
171HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020https://www.huj.uoh.edu.iq

-Huj pگۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

علىالسياسةالعراقيةبعدعام2003 الآثارالقانونيةلقراراتمجلسالأمنالدولىي

 

ملخصالبحث
ي الاهميــة لانهــا 

ي أنهــا تناولــت موضوعــات غايــة �ن
تُكمــن اهميــة قــرارات مجلــس الأمــن الــدولىي الخاصــة بالعــراق بعــد احتالــه عــام 2003 �ن  

ي إطــار الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أي انهــا 
تمــس الســيادة والشــؤون الداخليــة للعــراق، فضــا عــن أن جميــع هــذە القــرارات صــدرت �ن

تــب عليهــا المســؤولية الدوليــة. تكســب صفــة الالزاميــة وترت

امــات  ن تبــة عليهــا حيــث فيهــا اثبــات الكثــري مــن الحقــوق للعــراق مقابــل الكثــري مــن الالرت أن أهميــة هــذە القــرارات تتجــى فيمــا لهــا مــن آثــار قانونيــة مرت

ي إطار مبادئ وأحكام القانون الدولىي وميثاق الامم 
ي المســتقبل لاثبات آثار قانونية مهمة �ن

عى ســلطة الائتاف المؤقتة وامكانية الاحتجاج بها �ن

ي الأول القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الامــن الــدولىي والمتعلقــة بالعمليــة 
، تناولنــا �ن ن المتحــدة. ولذلــك تــم دراســة موضــوع البحــث مــن خــال مبحثــ�ي

ي بيّنــا الآثــار القانونيــة 
ي المبحــث الثــا�ن

السياســية بعــد عــام 2003 والادارة الفعليــة مــن خــال تشــكيل مجلــس الحكــم والحكومــات المتعاقبــة . و�ن

ي إطــار )الفصــل الســابع(، وهــذا مايعطيهــا وصفــاً 
للقــرارات والقيمــة القانونيــة لهــا  لأنّ جميــع قــرارات مجلــس الامــن الــدولىي بشــأن العــراق صــدرت �ن

قانونيــا خاصــاً، لأنهــا تصبــح بذلــك قــرارات "ملزمــة" لجميــع الأعضــاء وبــهــذا المبحــث كانــت خاتمــة البحــث ومــن الله التوفيــق.
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Abstract
 The importance of the UN Security Council’s resolutions on Iraq after its occupation in 2003 dealt with 

very important issues because they affect the sovereignty and internal affairs of Iraq, as well as all these deci-

sions were issued within the framework of Section VII of United Nations. Charter, meaning that they gain the 

mandatory character and entail international responsibility

The importance of these decisions is reflected in their legal implications, as they demonstrate many rights to 

Iraq in exchange for many obligations on the Coalition Provisional Authority and the possibility of invoking 

them in the future to demonstrate important legal implications in the framework of the principles and provi-

sions of international law and the Charter of the UN. Therefore, the topic of the study was studied through 

two Sections. We discussed in the first the decisions issued by the UN Security Council related to the political 

process after 2003 and actual administration through the formation of the Governing Council and successive 

governments. In the second Section, we explained the legal implications of the decisions and their legal value 

because all the decisions of the UN Security Council on Iraq were issued within the framework of )Chapter 

Seven(, and this gives them a special legal description, because they become "binding" decisions for all mem-

bers, and in this Section is the conclusion of the research. 

-الحكومةالانتقاليةالمؤقتة-الحكومة ي
-سلطةالائتلافالمؤقتة-مجلسالحكمالعرا�ت الكلماتالمفتاحية:-مجلسالامنالدولىي

العراقيةالدائمة

المقدمة
   كان لقــرارات مجلــس الامــن المتعلقــة بالعــراق الصــادرة بعــد عــام 2003، آثــار عديــدة ومتنوعــة ، شــملت مواضيــع  مختلفــة ،ولكــن يمكــن 

ي العــراق وتكويــن ســلطة 
ي موضــوع اعــادة هيكلــة الدولــة �ن

كــز �ن ة ،كانــت ترت ي هــذە الفــرت
ي تناولتهــا قــرارات مجلــس الامــن �ن القــول بــأن أهــم المحــاور الــىت

ي تــولىي حكومــة عراقيــة جديــدة - الحكــم بعــد الاحتــال -،تمثــل الشــعب 
سياســية مــن خــال دعــم العمليــة السياســية واجــراء الانتخابــات للمســاعدة �ن

ي العــراق، ومايشــمله ذلــك عــن انتخابــات ووضــع 
ي اقــرب وقــت ممكــن، وتكــون قــادرة عــى اســتئناف الســيادة وممارســة الســلطة الفعليــة �ن

ي �ن
العــرا�ت

دســتور واعــادة مؤسســات الدولــة.

ورة للكشــف عــن هــذە  امــات عــى ســلطة الاحتــال، وبالتــالىي فثمــة صرن ن    ان هــذە القــرارات أثبتــت الكثــري مــن الحقــوق للعــراق مقابــل الكثــري مــن الالرت

ي إطــار 
ي المســتقبل لاثبــات آثــار قانونيــة مهمــة �ن

امــات وتوضيــح مــدى تطبيقهــا بالفعــل عــى أرض الواقــع وامكانيــة الاحتجــاج بهــا �ن ن الحقــوق والالرت

ي العــراق بموجــب القــرار رقــم )1546(.
مبــادئ واحــكام القانــون الــدولىي وميثــاق الامــم المتحــدة وانهــاء مجلــس الامــن لحالــة "الاحتــال" �ن

ن هما: - وعليه سوف نقوم بدراسة هذا الموضوع من خال مبحث�ي

المبحث الاول: قرارات مجلس الامن الدولىي الخاصة بتشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.

. ي لقرارات مجلس الامن الدولىي المتعلقة بالجانب السياسىي
: الاثر القانو�ن ي

المبحث الثا�ن
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أهميةالبحث
ي صــدرت بحقهــا قــرارات مــن مجلــس الامــن منــذ عــام 1990، اذ تجــاوز عددهــا  ي ان العــراق يعــد مــن أكــرڤ الــدول العربيــة الــىت

تكمــن أهميــة البحــث �ن

ون منهــا بعــد 2003 ولا شــك ان هــذە القــرارات تركــت اثــارا عــى الوضــع الســياسىي والدســتوري للدولــة فضــا عــن نــدرة البحــوث  ن قــرارا، عــ�ژ الســبع�ي

ي عالجتهــا هــذە القــرارات. ن اغلــب البحــوث ينصــب عــى الاحتــال دون الموضوعــات الأخــرى الــىت ي تناولــت هــذا الموضــوع  اذ كان تركــري القانونيــة الــىت

إشكاليةالبحث
ي العراق؟

تبة عى حالة الاحتال �ن 1- ماهیي الاثار القانونية المرت

ي قرارات مجلس الامن؟
2- ماهیي التناقضات والثغرات القانونية �ن

ي العراق بموجب القرار رقم 1546.
تبة عى انهاء مجلس الامن لحالة "الاحتال" �ن 3- ماهیي الاثار القانونية المرت

اهدافالبحث
ي ترتبــت عليهــا،  1- تســليط الضــوء عــى قــرارات مجلــس الامــن الخاصــة بالعــراق بعــد عــام 2003 بالتفصيــل وتوضيــح الاثــار السياســية والقانونيــة الــىت

وبيــان مــدى انســجامها مــع مبــادئ واحــكام القانــون الــدولىي وميثــاق الأمــم المتحــدة.

ي قامــت بهــا "ســلطة الائتــاف المؤقتــة" لقــرارات مجلــس الامــن واحــكام القانــون الــدولىي ومــا ترتــب عليهــا  ات الخاطئــة الــىت 2- الكشــف عــن التفســري

ي العــراق.
مــن اثــار عــى مختلــف جوانــب الحيــاة �ن

منهجيةالبحث
ي دراســة الوثائــق الرســمية والقــرارات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة واللوائــح التنظيميــة 

ي الوضــعیي والتحليــىي �ن
تــم الاعتمــاد عــى المنهــج القانــو�ن

ي تخــص الجانــب الســياسىي  الصــادرة عــن "ســلطة الائتــاف المؤقتــة" وذلــك بتوصيــف وتحليــل لجميــع القــرارات الصــادرة مــن مجلــس الامــن والــىت

وعيتهــا وفقــا لاحــكام القانــون الــدولىي وميثــاق الأمــم المتحــدة. للعــراق بعــد عــام 2003 وتوضيــح نصوصهــا مــع بيــان مــدى م�ژ

خطة البحث

ن وخاتمــة، المبحــث الأول نســلط الضــوء عــى قــرارات مجلــس الامــن الــدولىي الخاصــة بتشــكيل الحكومــات  تــم تقســيم البحــث الى مقدمــة ومبحثــ�ي

ي لقــرارات المجلــس المتعلقــة 
ي الأثــر القانــو�ن

ي المبحــث الثــا�ن
ي ذلــك فيمــا نتنــاول �ن

ي اعتمــدت �ن العراقيــة المتعاقبــة بعــد عــام 2003 والاليــات الــىت

ي ضــوء تلــك القــرارات.
ي تشــكلت �ن اف الــدولىي بالحكومــات العراقيــة الــىت ي لاعــرت

بالجانــب الســياسىي وخصوصــا الأثــر القانــو�ن

 

المبحثالاول
قرارات مجلس الأمن الدولىي الخاصة بتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة

ي قراراتــه، حيــث كان مــن 
ي الواقــع هيئــة سياســية، لذلــك ياحــظ أنــه قــد أولى الجانــب الســياسىي اهتمامــاً واضحــاً �ن

      بمــا أن مجلــس الأمــن هــو �ن

ي تقريــر مســتقبله الســياسىي والســيطرة عــى مــواردە الطبيعيــة، 
ي �ن

ام حــق شــعب العــرا�ت البدايــة ومنــذ القــرار )1472(، كان يؤكــد وباســتمرار عــى احــرت

ي أقــرب وقــت. وقــد كان القــرار )1483( محوريــاً 
ام كافــة الأطــراف المعنيــة بدعــم تهيئــة بيئــة تُمَكــن العــراق مــن القيــام بذلــك �ن ن كمــا أكــدَ دائمــاً عــى الــرت

ي العــراق، إذ إن القــرار خــوَل ســلطة الاحتــال ممارســة ســلطة الإدارة 
، وخاصــة مــن حيــث ممارســة "ســلطة الإدارة الفعليــة" �ن ي الجانــب الســياسىي

�ن

ف بهــا دوليــاً تتــولى مســؤوليات الســلطة  ي الوقــت نفســه بتشــجيع تشــكيل إدارة مؤقتــة تمثــل شــعب العــراق ومعــرت
بصاحيــات واســعة، ولكنــه قــام �ن

ي موعــد لا يتجــاوز يــوم 31 كانــون 
ة �ن " الى إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة مبــاسرژ ي

فيــه، وهــو مــا تــم بالفعــل لاحقــاً عندمــا تــم إنشــاء "مجلــس الحكــم العــرا�ت

/ 2005، و يتشــكل عنهــا جمعيــة وطنيــة انتقاليــة تتــولى تشــكيل حكومــة انتقاليــة للعــراق، و تقــوم بصياغــة دســتور دائــم، تمهيــداً لقيــام حكومــة  ي
الثــا�ن
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دائمــة منتخبــة دســتورياً بحلــول 31 كانــون الأول/ 2005.

ن هما: ي مطلب�ي
وعليه سوف نقوم بدراسة هذا الموضوع �ن

الخاصةبمرحلةسلطةالأتلافالمؤقتةومجلسالحكم. -المطلبالأول:قراراتمجلسالأمنالدولىي
:قراراتمجلسالأمنالخاصةبمرحلةالحكوماتالعراقية. ي

-المطلبالثا�ف
المطلبالأول//قراراتمجلسالأمنالخاصةبمرحلةسلطةالإئتلافالمؤقتةومجلسالحكم

الفرعالأول//مرحلةسلطةالائتلافالمؤقتة

ي آنــذاك، كان مــن الطبيــعیي أن تتــولى ســلطة الاحتــال 
ي الســلطة بســبب انهيــار النظــام العــرا�ت

بعــد احتــال العــراق عــام 2003 وحــدوث فــراغ كبــري �ن

ال "جــاي غارنــر" الــذي تــرأس مكتــب  ن )حاكــم عســكري( وهــو الجــرن ي هــذا الصــدد هی تعيــ�ي
الإدارة الفعليــة للإقليــم، وقــد كانــت أولى الخطــوات �ن

كیي  ي منصبــه ســوى ثاثــة أســابيع تقريبــاً، إذ تــم إرســال المبعــوث الرئــاسىي الأمــري
إعــادة إعمــار العــراق والمســاعدات الإنســانية ، ولكنــه لــم يســتمر �ن

 CPA(  )Coalition( ًواختصــارا )ي أصطلــح عــى تســميتها لاحقــاً )ســلطة الائتــاف المؤقتــة للعــراق "بــول بريمــر" ليتــولى مهــام الإدارة المدنيــة الــىت

ف القــرار )1483( بســلطاتها الإداريــة، وطلــب منهــا العمــل  ت أعمالهــا بعــد حــوالىي شــهر مــن الاحتــال، واعــرت ي بــاسرژ Provisional Authority( الــىت

ي يمكــن فيهــا  ي  وتهيئــة الظــروف الــىت
ن الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، عــى تحقيــق رفــاە الشــعب العــرا�ت بمــا يتســق مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة والقوانــ�ي

)الفقرة )4( , القــرار 1483, 2003(. ي أن يقــرر – بحريــة - مســتقبله الســياسىي
للشــعب العــرا�ت

ي أصدرتهــا الســلطة الائتافيــة  ياحــظ أنهــا  ي حالــة العــراق الى اللوائــح التنظيميــة الــىت
    تســتند ســلطة الأتــاف إلى صاحيــات محــددَة �ن

ي حالــة 
ن والأعــراف المُتبَعــة �ن ي  صاحياتهــا عــى قــرارات مجلــس الأمــن الــدولىي ذات الصلــة وتحديــداً القــرار رقــم )1483(، وعــى القوانــ�ي

اســتندت �ن

.2003 (,  )1( رقــم   , التنظيميــة  الحرب)الائحــة 

ن أن القــرار الــذي تســتند  ي حــ�ي
ولعــل مــن المفارقــات القانونيــة الغريبــة أن الائحــة الأولى قــد صــدرت عــن ســلطة الائتــاف بتاريــــــخ 16 أيــار/2003، �ن

ن قامــت ســلطة الائتــاف بوضــع  ي صاحياتهــا إليــه وهــو القــرار )1483( قــد صــدر بتاريــــــخ 22 أيــار 2003، أي إن القــرار لــم يكــن قــد صــدر بعــد حــ�ي
�ن

( يخولهــا صاحياتهــا. والحقيقــة أنــه عنــد الرجــوع إلى هــذە الائحــة  ي الائحــة التنظيميــة الأولى، لتســتند تلــك الائحــة إلى مصــدر )شــكىي
صاحياتهــا �ن

التنظيمية الأولى، ياحظ أنها قد تناولت جوانب متعددة. ولعل أهمهاهیي أنها صدرت بأســم)المدير الإداري للســلطة الائتافية (، الذي يتحدث 

ي الجــزء الأول منهــا الخــاص بالســلطة، فــإن 
فيهــا نيابــة عــن نفســه و ينســب الســلطات إليــه، وعنــد النظــر إلى الصاحيــات الــواردة فيهــا، وتحديــداً �ن

الائحــة تنــص عــى أن:  )المرجــع الســابق(.

بُغيــة  الانتقاليــة،  ة الإدارة  فــرت العــراق بفعاليــة خــال  إدارة شــؤون  أجــل  مــن  الحكومــة مؤقتــا  المؤقتــة ســلطات  الســلطة الائتافيــة  1- "تمــارس 

ن وتعزيــز  ي تمكــن شــعب العــراق مــن تحديــد مســتقبله الســياسىي بحريــة، كمــا تقــوم بتحســ�ي اســتعادة أوضــاع الأمــن والاســتقرار، وإيجــاد الظــروف الــىت

الجهــود المبذولــة لإعــادة بنــاء وتأســيس المؤسســات الوطنيــة والمحليــة الراميــة لتمثيــل فئــات الشــعب، وتســهيل الجهــود المبذولــة لإنعــاش النظــام 

الاقتصــادي وإعــادة البنــاء وتحقيــق التنميــة القابلــة للإســتمرار". 

ي ذكرهــا لا تــدل عــى ذلــك؛ لأن أعمــال  ن أن الأهــداف الــىت ي حــ�ي
ة انتقاليــة، �ن وياحــظ عــى هــذا النــص ذكــرە "ممارســة الســلطة مؤقتــاً" خــال فــرت

ي تحتــاج الحكومــات إلى ســنوات للوصــول  إعــادة بنــاء وتأســيس المؤسســات وإنعــاش النظــام الاقتصــادي ، جميعهــا مــن الأعمــال بعيــدة المــدى، الــىت

إلى تحقيــق مثلهــا.  

يعيــة والقضائيــة الازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وذلــك بموجــب  2- "يعهــد إلى الســلطة الائتافيــة المؤقتــة ممارســة كافــة الســلطات التنفيذيــة والت�ژ

ي حالــة الحــرب. 
ن والأعــراف المتبعــة �ن قــرارات مجلــس الأمــن  ذات الصلــة، بمــا فيهــا القرار(1483)والقوانــ�ي

والواقــع أن هــذا النــص يتضمَــن الكثــري مــن المفارقــات القانونيــة، فقــد خــوَل الســلطة المؤقتــة ممارســة الســلطات ، ومــن المعلــوم قانونــاً أنــه لا يجــوز 

لســلطة أن تجمــع جميــع الســلطات الثــاث؛ لأن ذلــك مخالــف للقانــون والمنطــق،  كمــا أن هــذا النــص مخالــف لقانــون الاحتــال  الــذى استشــهد 

، لان القانــون  ي
ام الأطــراف المعنيــة بالقانــون الــدولىي الانســا�ن ن بــه النــص نفســه، ومخالــف لقــرار مجلــس الأمــن رقــم )1483(، الــذي أكــدَ عــى الــرت

ي هــذە الصاحيــات، وأدانــت 
الــدولىي لا يُخــول ســلطة الاحتــال هــذە الصاحيــات مطلقــاً، وعليــه فــإن ســلطة الائتــاف  تجــاوزت القانــون الــدولىي �ن

ي حالــة الحــرب؛ لأن كليهمــا لا يقــران هــذە 
ن والأعــراف المتبعــة �ن ن ربطــت ممارســتها لهــذە الســلطات بالقــرار )1483(، وبالقوانــ�ي نفســها بنفســها حــ�ي
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ي وضعتهــا لنفســها.  الصاحيــات الــىت

ي مــن الائحــة التنظيميــة فقــد جــاء تحــت عنــوان )القانــون الســاري والقابــل للتطبيــق(  )الائحــة التنظيميــة رقــم )1( مرجــع ســابق 
أمــا الجــزء الثــا�ن

ـــــخ 16 نيســان 2003 ســارية المفعــول وقابلــة للتطبيــق بعــد هــذا  ي العــراق اعتبــاراً مــن تاريـ
ي كانــت ســارية �ن ن الــىت ص2(. ونــصَ عــى أن "تبــ�ت القوانــ�ي

ي 
يعــات أخــرى  تصدرهــا المؤسســات الديمقراطيــة �ن هــا أو إلغاؤهــا وإقــرار ت�ژ ــخ. إلا إذا قــررت الســلطة المؤقتــة تعليقهــا أو اســتبدالها بغري ـ ـ ـ التاريـ

اماتهــا،  ن ن ســارية المفعــول وقابلــة للتطبيــق طالمــا أنهــا لا تحــول دون ممارســة الســلطة الائتافيــة  لحقوقهــا والوفــاء بالرت العــراق، كمــا تبــ�ت تلــك القوانــ�ي

أو طالمــا أنهــا لا تتعــارض مــع هــذە الائحــة التنظيميــة أو مــع أيــة لائحــة تنظيميــة أخــرى تصــدر عــن الســلطة الائتافيــة المؤقتــة". 

ن العراقيــة، دون ضوابــط قانونيــة تحددهــا، ودون الإشــارة  ي تعليــق واســتبدال القوانــ�ي
و ياحــظ عــى هــذا النــص منحــه صاحيــات واســعة للســلطة �ن

ي إدارتهــا للإقليــم المحتــل ويقيدهــا عــى تغيــري 
ي الــذي يحــدد  صاحيــات الســلطة �ن

ات مــع القانــون الــدولىي الإنســا�ن اط توافــق هــذە التغيــري إلى اشــرت

ن يمنــع، أو يتعــارض  ن  مــا يهــدد أمــن ســلطة الاحتــال أو كان تطبيــق هــذە القوانــ�ي ي هــذە القوانــ�ي
ي حالــة مــا إذا كان �ن

يعــات الخاصــة ، �ن ن والت�ژ القوانــ�ي

، بينمــا نصــت  ن ن الســلطة تغيــري القوانــ�ي ،)المادة ) 64(, اتفاقيــة جنيــف الرابعــة, 1949(.  وعندهــا فقــط تجــري ي
مــع قواعــد القانــون  الــدولىي الانســا�ن

اماتهــا.  ن ن إذا حالــت دون ممارســة الســلطة لحقوقهــا والوفــاء بالرت الائحــة التنظيميــة عــى أن لســلطة الائتــاف تغيــري القوانــ�ي

ي الجــزء الثالــث مــن الائحــة ، أوضحــت أن المديــر الإداري للســلطة ســوف يبــادر بإصــدار اللوائــح التنظيميــة والأوامــر كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، 
و�ن

وتكــون هــذە اللوائــح هی الأداة المســتخدمة لتحديــد مؤسســات وســلطات الســلطة الائتافيــة والتعريــف بهــا. أمــا الأوامــر الصــادرة عــن الســلطة فــ�ي 

تعليمــات ملزمــة )الائحــة التنظيميــة, رقــم )1(, مرجــع ســابق(. كمــا تكــون للوائــح التنظيميــة والأوامــر الصــادرة عــن الســلطة أولويــة التطبيــق، وتُرَجــح 

ن معهــا )المرجــع الســابق(..  ي تلــك القوانــ�ي
ي حالــة عــدم تمــاسىژ

ن الأخــرى �ن عــى كافــة القوانــ�ي

ن تخصــه إلا إذا دفعــت  ي الشــؤون الداخليــة للإقليــم المحتــل أو إصــدار قوانــ�ي
، لا يحــق لســلطة الاحتــال التدخــل �ن والواقــع أنــه وفقــاً للقانــون الــدولىي

ـغ ذلــك هــو كونهــا ســلطة مؤقتــة وليســت ســلطة قانونيــة، وبالتــالىي كانــت  ـ ـ إلى ذلــك أســباب قهريــة )المــادة )43(, اتفاقيــة لاهــاي, 1907(.. وتســويـ

اً،  ي أصدرتهــا قــد توســعت كثــري ي ومــن خــال الأوامــر الــىت
ي أضيــق نطــاق، ولكــن ياحــظ أن ســلطة الاحتــال �ن

ن محصــورة �ن ي تغيــري القوانــ�ي
صاحيتهــا �ن

، ثــم قامــت باســتحداث وزارات وهيئــات جديــدة،  ي
إذ قامــت بحــل الكيانــات العراقيــة )أمــر ســلطة الائتــاف, رقــم)2(, 2003(. وأهمهــا الجيــش العــرا�ت

مثــل: وزارة حقــوق الإنســان )ســلطة الائتــاف المؤقتــة , الأمــر رقــم )60(, 2004(. ،هيئــة الاتصــالات )ســلطة الائتــاف المؤقتــة, الأمــر رقــم )65(, 

، )ســلطة  ن ن والنازحــ�ي 2004(. مفوضيــة الانتخابــات العراقيــة المســتقلة )ســلطة الائتــاف المؤقتــة , الأمــر رقــم  ) 92(, 2004(. وزارة المُرحَلــ�ي

الائتــاف المؤقتــة , الأمــر رقــم )50(, 2004(. بالإضافــة إلى مؤسســات أخــرى.

يبــة إعــادة إعمــار العــراق"، وإن كانــت ســابقاً وبموجــب الأمــر )12( الصــادر عنهــا، قــد  ن جديــدة هــو فــرض "صرن ــع قوانــ�ي ـ ـ ـ يـ  كمــا قامــت الســلطة بت�ژ

يبــة البالغــة 5% مــن قيمــة  ي والرســوم والتعرفــة الجمركيــة، إلا أنهــا عــادت وفرضــت هــذە الرن يــىج ائــب والرســوم والاقتطــاع الرن قامــت بتعليــق الرن

ي وإعــادة بنــاء العــراق 4 )ســلطة الائتــاف المؤقتــة ,الأمــر رقــم ) 38(, 2003(. 
يبــة لمســاعدة الشــعب العــرا�ت البضائــع. ويُســتخدم مــردود هــذە الرن

, 2007 , ص123(. مــع قيــام ســلطة الائتــاف  ي ي العــراق ) القريــ�ژ
ي كانــت مطبقــة �ن ائــب الــىت وبموجــب هــذا القانــون تــم تعطيــل العديــد مــن الرن

يبــة.  باســتثناء نفســها وقواتهــا والمتعاقديــن معهــم مــن هــذە الرن

ن أخــرى مثــل قانــون البنــك المركــزي )ســلطة الائتــاف المؤقتــة, الأمــر رقــم ) 56(, 2004(. الــذي أكــدت الســلطة فيــه  كمــا أصــدرت الســلطة قوانــ�ي

ي وجههــا القــرار )1483( الصــادر عــن مجلــس الأمــن إلى الســلطة مــن أجــل تعزيــز المســا�ي الراميــة لإعــادة بنــاء الاقتصــاد  ي إطــار الدعــوة الــىت
ي �ن

أنــه يــأ�ت

وإيجــاد الأوضــاع المؤديــة للتنميــة المســتدامة، بقولهــا: "والعــراق بحاجــة إلى إصــاح مؤسســاته وقوانينــه مــن أجــل تحقيــق هــذا التطويــر وتحويــل 

ي العــراق مــن نظــام مركــزي يفتقــر للشــفافية إلى نظــام اقتصــادي يعتمــد عــى عوامــل الســوق وعــى عوامــل التنميــة الاقتصاديــة 
النظــام الاقتصــادي �ن

المســتدامة" )المرجــع الســابق(.    

ي ومســتقبله الســياسىي تحديــداً، مثــل قانــون الانتخابــات )ســلطة 
ي تخــص الشــعب العــرا�ت ن الــىت ومــن الغريــب أن الســلطة قــد أصــدرت بعــض القوانــ�ي

الائتــاف المؤقتــة, الأمــر رقــم ) 96(, 2004(. و قانــون الأحــزاب و الهيئــات السياســية )ســلطة الائتــاف المؤقتــة, الأمــر رقــم ) 97(, 2004(. إذ 
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ي العــراق بثاثــة أســابيع تقريبــاً، وكان بإمكانهــا تأجيــل إصدارهــا )و لــو شــكلياً( 
ة ولايتهــا �ن ي اليــوم نفســه، وقبــل مغادرتهــا وانتهــاء فــرت

قامــت بإصدارهمــا �ن

ي 30 حزيــران/ 2004. 
لتصــدر باســم الحكومــة العراقيــة المؤقتــة بعــد اســتامها للســلطة �ن

تــب  ي لقيــام ســلطة الاحتــال بهــذە الترفــات والإجــراءات، فإنهــا تعــد باطلــة مــع مــا يرت
وبنــاء عليــه، هنــاك مــن يــرى أنــه ومــع انعــدام الأســاس  القانــو�ن

عليهــا مــن نتائــج بطانــاً مطلقــاً )سرحــان, " ، 2005 , ص38(.

: مرحلة تشكيل مجلس الحكم ي
الفرع الثا�ن

تــم تشــكيل مجلــس الحكــم بتاريــــــخ 13 تمــوز 2003، )ســلطة الائتــاف المؤقتــة, الائحــة التنظيميــة رقــم  )6(, 2003(. ويعــد إدارة انتقاليــة يديرهــا 

ي كانــت تعمــل خــارج العــراق  العراقيــون، يتكــوَن مــن )25( عضــواً  يمثلــون تيــارات وأحزابــاً سياســية مختلفــة، أغلبهــا مــن "المعارضــة العراقيــة" الــىت

قبــل عــام 2003. 

وقــد تــم اعتمــاد الأســس الطائفيــة عنــد اختيــار أعضــاءە، إذ كان عــدد ممثــى الشــيعة )13( عضــواً، والعــرب الســنة )5( أعضــاء، والأكــراد )5( أعضــاء 

كمــان، وعضــو مســي�ي واحــد كذلــك. وضــم المجلــس ثــاث نســاء  . وأن رئاســة مجلــس الحكــم كانــت تتــم بصــورة متناوبــة، عــى  وعضــو واحــد مــن الرت

رئاســته لمــدة شــهر واحــد. 

اولا/خلفيةتشكيلمجلسالحكم:
ي الفقرة التاسعة منه تحديداً، إذ نصت عى أن المجلس "يؤيد 

ي القرار )1483(، و�ن
ي الحقيقة أن أول إشارة لإنشاء مجلس الحكم، قد وردت �ن

�ن

ها العراقيــون، إلى أن  قيــام شــعب العــراق، بمســاعدة الســلطة وبالعمــل مــع الممثــل الخــاص، بتكويــن إدارة عراقيــة مؤقتــة بوصفهــا إدارة انتقاليــة يســري

فــاً بهــا دوليــاً، و تتــولى مســؤوليات الســلطة" ولذلــك هنــاك مــن يــرى أن تشــكيله  جــاء متفقــاً مــع مــا نــص عليــه   ئ الشــعب حكومــة ممثلــة لــه معرت ينــ�ژ

ف بهــا دوليــا. ولكــن الماحظــة عــى القــرار  قــرار مجلــس الأمــن، وخطــوة قانونيــة كان لا بــد مــن العمــل بهــا وصــولًا إلى تشــكيل الحكومــة العراقيــة المعــرت

)1483(، أنــه قــام بتأييــد تكويــن هــذە الإدارة فقــط، دون تحديــد اختصاصاتهــا وصاحياتهــا. 

ي الإسراع بتشــكيل مجلــس الحكــم، تصاعــد حجــم العمليــات العســكرية ضــد القــوات المحتلــة وهــو مــا دفــع )بــول بريمــر( إلى تقديــم 
وممــا ســاهم �ن

يُعــدَ المجلــس "مجلــس حكــم" وليــس "مجلســاً سياســياً  ي  ستشــكل ركائــز "مجلــس الحكــم"، بموافقتــه عــى أن  الــىت تنــازلات للأحــزاب العراقيــة 

استشــارياً"، يقتــر دورە عــى تقديــم المشــورة كمــا كان يرغــب مديــر الســلطة .

وعيةمجلسالحكموصلاحياته: ثانيا/مدىمسش
ددا مــن مجلــس  ياحــظ أن موقــف مجلــس الأمــن مــن خــال القــرار )1500( )القــرار رقــم ) 1500(, الصــادر عــن مجلــس الأمــن, 2003(. كان مــرت

ي العــراق. 
ف بهــا دوليــاً، تتــولى مســتقبلًا ممارســة الســيادة �ن الحكــم، ثــم رحَــب القــرار بالمجلــس، وعــدَە )خطــوة( نحــو تشــكيل حكومــة معــرت

ي توليــه بعــض 
ف بهــا دوليــاً(، ولكنــه يســاند المجلــس �ن ويُســتَنتج مــن هــذا الموقــف أن مجلــس الأمــن لــم يُصَنــف مجلــس الحكــم )كحكومــة معــرت

ي المرحلــة الانتقاليــة، كمــا 
عيــة عــى حالــة الاحتــال، مــع دعمــه لمجلــس الحكــم ودور الأمــم المتحــدة �ن ســلطات. إذ إنــه لــم يُضْــفِ أي قــدر مــن ال�ژ

عيــة لاحتــال العــراق، والتفســري الصحيــح لهــذا  أن القــرار صحــح ضمنــا للتفســري الخــاطئ الــذي تضمنــه القــرار الســابق رقــم )1483(، الــذي أعــ� سرژ

اف بأنــه موجــود، غــري أنَ فرقــاً شاســعاً  ء دون الاعــرت ي
القــرار )1483( هــو أنــه اســتهدف تنظيــم حالــة احتــال صــارت أمــراً واقعــاً. ولا يمكــن تنظيــم سىژ

عيــة عليــه مهمــا كانــت ظروفــة  )عبــد  عيتــه فالاحتــال يبــ�ت احتــالا ولايمكــن إضفــاء ال�ژ اف ب�ژ ن الاعــرت ن وجــود احتــال كامــر واقــع وبــ�ي يبــ�ت قائمــا بــ�ي

المجيــد , مســؤولية مجلــس الحكــم بعــد القــرار 1500, مركــز دراســات الاهــرام (.

ي محورين: 
؟ والإجابة عى هذا التساؤل تتمثل �ن ي

وعية إنشاء مجلس الحكم وسندە القانو�ن ويب�ت السؤال الذي يُطرح هو: ما مدى م�ژ

ي عــى باطــل فهــو باطــل، وأن هــذا المجلــس  عيــة؛ لأنــه ثمــرة مــن ثمــار الاحتــال الباطــل وكل مــا بُــىن المحــور الأول: يعتقــد أن مجلــس الحكــم فاقــد لل�ژ

وع  لتقســيم العــراق طائفيــاً )النجــار(. وأنــه ليــس مــن الصحيــح التعامــل مــع مجلــس الحكــم باعتبــارە ســلطة تنفيذيــة؛ لأنــه لا  ليــس أكــرڤ مــن مــ�ژ
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ة هیي بيــد ســلطة الائتــاف ) شــعبان, 2004، ص 190(...  تهــا؛ لأنَ هــذە الأخــري يمتلــك مقومــات أو مظاهــر الســيادة، ناهيــك عــن مباسرژ

ي هذا الصدد: 
عية �ن ن من ال�ژ ن نوع�ي ن ب�ي عية الإدارة العراقية المؤقتة، يلزم بداية التميري : ويذهب إلى أنه عند تقييم مصدر مدى سرژ ي

المحور الثا�ن

ي 
ي تســيري هــذا الكيــان ) القــا�ن

ي تقــوم عــى ممارســة الاختصاصــات �ن عيــة الهيئــة الــىت عيــة قيــام الإدارة المؤقتــة نفســها ككيــان. والثانيــة، سرژ الأولى، سرژ

2004، ص 46(.. 

الإقليــم، ووجــود  الــكىي لحكومــة  الغيــاب  عــن  الناجمــة  ورة(  )الــرن مــن حكــم  المؤقتــة بوصفهــا كيانــاً، مســتمدة  العراقيــة  عيــة الإدارة  وأســس سرژ

الاحتــال فيــه، وعــى حقيقــة أن قــرار مجلــس الأمــن )1483(، كان قــد حــدد اختصاصــات ســلطة الائتــاف حــراً، وهــو مــا يســتد�ي قيــام جهــة 

ثانيــة تمــارس الاختصاصــات الواقعــة وراء ولايــة ســلطة الائتــاف مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك بمجموعــه يشــكل الســند الموضــو�ي لهــذە الإدارة. أمــا 

اً عــن مشــيئة  ، باعتبــارە قــراراً مُعــرج ن الســند الشــكىي فيتمثــل بقــرار مجلــس الأمــن الــذي أوجدهــا ورســم طريقــة تكوينهــا وإدارتهــا مــن قبــل العراقيــ�ي

وط صحتــه بصــدورە عــن جهــة مختصــة، هیي مجلــس الأمــن، والقــرار يتــرف بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  دوليــة، اســتو�ن سرژ

ي الإلــزام. 
)المرجــع الســابق، ص 47(.. ،  ممــا يعطيــه بُعــداً مهمــاً �ن

ي 
ي ظــل غيــاب ســندها الدســتوري بســبب الوضــع الاســتثنا�ئ

ي تنهــض عــى ممارســة الاختصاصــات المُناطــة بــالإدارة المؤقتــة، �ن عيــة الهيئــة الــىت وأمــا سرژ

للإقليــم، فــ� قائمــة عــى مصدريــن: 

ن حــراً وتمــارس اختصاصاتهــا  ي أنشــأتها )قــرار مجلــس الأمــن( بــأن تتكــون مــن العراقيــ�ي المصــدر الأول: مطابقــة تكوينهــا لأحــكام الأدارة القانونيــة الــىت

ر توَفر الأداة 
ُ

ر عليها اســتيفاؤها لدى قيامها، بســبب تعَذ
َ

ي تعذ عية" الىت ي إطار "ال�ژ
ي ذلك وهو الذي يُدخلها �ن

دون مشــاركة ســلطة الائتاف لها �ن

ي قــد يصدرهــا متجــاوزاً  ي الاختصاصــات يُغيَــب مســؤولية الاحتــال عــن القــرارات الــىت
الدســتورية للتحقــق مــن تمثيلهــا للشــعب. كمــا أنَ التداخــل �ن

، ويوهــن قــدرة مجلــس الأمــن عــى مراقبــة  ســلطاته القانونيــة ويُعفيــه مــن تبعاتهــا، إضافــة إلى أنــه يُجَــرد )الإدارة العراقيــة( مــن حمايــة القانــون الــدولىي

تلــك القــرارات. 

ي 
ي بهــا، ذلــك )القبــول العــام( الــذي يُبقيهــا �ن

عيــة وجــوداً وعدمــاً، وهــو قبــول الشــعب العــرا�ت : وهــو المصــدر الــذي تــدور معــه هــذە ال�ژ ي
المصــدر الثــا�ن

ورتهــا امتــداداً لســلطة الاحتــال، فتفقــد ســند اســتمرارها. وهیي بهــذا الوصــف ليســت  عيــة ويُحصنهــا لــدى ممارســتها لوظائفهــا ضــد صري نطــاق ال�ژ

دها حكومــة ممثلــة  حكومــة بالمعــىن الدســتوري، وإنمــا هیي هيئــة كوَنهــا الوضــع الخــاص للنظــام الــدولىي المعاصر،تــم تعليــق ســيادتها مؤقتــاً حــىت تســرت

, ص 48(..  ي
للشــعب طبقــاً للأصــول الدســتورية )القــا�ن

ولكــن عنــد النظــر إلى الجانــب العمــىي مــن ممارســة المجلــس لــلإدارة المؤقتــة، ناحــظ أنــه لــم يكــن يتمتــع باســتقالية كاملــة، إذ إن مديــر الســلطة 

ي مركــز 
ي , مقالــة منشــورة �ن

المؤقتــة، كان يمتلــك )حــق الفيتــو( عــى قــرارات "مجلــس الحكــم" حــىت ولــو أجمــع عليهــا أعضــاء المجلــس )العنــا�ن

اتيجية ( .  الدراســات السياســية والاســرت

: الأول  وجــود قــرار مــن مجلــس الأمــن يســمح بإنشــاء مثــل  ن عيــة عليــه لســبب�ي وخاصــة القــول أن مجلــس الحكــم بوصفــه يمكــن إســباغ صفــة ال�ژ

عيــة  ي ســمح )لســلطة الاحتــال( لا تملــك أي سرژ ي  يســمح بذلــك؛ لأن قانــون الاحتــال الحــر�ج
ي أن المنطــق القانــو�ن

هــذە الإدارة ويطالــب بهــا. والثــا�ن

ي الإقليــم المحتــل، ولذلــك فإنــه مــن بــاب أولى أن يجــوز الســماح لســلطة محليــة وإن كان بتخويــل مــن الســلطة 
إطاقــاً، بممارســة أعمــال الإدارة �ن

ن وتســيري شــؤونهم بمــا يتفــق  ي إطــار حفــظ مصالــح المواطنــ�ي
المحتلــة ممارســة هــذە الإدارة، مــع ماحظــة بقــاء هــذە )الســلطة الإداريــة( محصــورة �ن

ن تتعلق بمســتقبل  يــــع قوان�ي مع إدامة الحياة الطبيعية فقط، أما إذا تجاوزت هذە الســلطة هذا الجانب الإداري إلى ممارســة مظاهر الســيادة وت�ژ

عيــة؛ لأن هــذە الأعمــال والقــرارات مــن اختصــاص  البلــد ، فهنــا نكــون أمــام حالــة مغايــرة وتجــاوز للصاحيــات، وبالتــالىي فــإن هــذە الأعمــال تُعــد غــري سرژ

ف بهــا دوليــاً. عيــة ومعــرت حكومــة عراقيــة مســتقلة وسرژ

ي هــذا التجــاوز عــدة مــرات، ومنهــا قيامــه بإصــدار )قانــون إدارة الدولــة( )قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة 
والواقــع أن مجلــس الحكــم قــد وقــع �ن

الانتقاليــة, 2005(. الــذي تضمــن مواضيــع مثــل شــكل الدولــة العراقيــة وإدخــال النظــام الفيــدرالىي إليــه، وموضــوع اكتســاب الجنســية العراقيــة، 

ي المناطــق 
ي مدينــة كركــوك( . �ن

كيبــة الســكانية �ن ي اعــادة الرت ي تناولــت تطبيــع الأوضــاع  )تطبيــع الأوضــاع وتعــىن بالإضافــة إلى المــادة )58( منــه، الــىت
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"المتنــازع عليهــا"، وعــى رأســها مدينــة كركــوك. 

منمجلسالحكم: ي والعر�ب ثالثاً/الموقفالدولىي
اف بالمجلــس، حيــث أن الولايــات المتحــدة  بعــد تأســيس مجلــس الحكــم كان ثمَــة ترحيــب عــام مــن جميــع دول العالــم تقريبــا، ولكــن دون إعــرت

ي الــدول فقــد رحبــت بالمجلــس فقــط مثــل روســيا 
ة. أمــا بــا�ت فتــا بمجلــس الحكــم بعــد تأسيســه مبــاسرژ وبريطانيــا همــا الدولتــان الوحيدتــان اللتــان اعرت

ت أن تشــكيل مجلــس الحكــم قــد جــاء طبقــاً للفقــرة التاســعة مــن قــرار مجلــس الأمــن  ي اعتــرج ي الاتجــاە الصحيــح"، و فرنســا الــىت
ي عدَتــه "خطــوة �ن الــىت

)1483( )الائحــة التنظيميــة رقــم ) 6(  )2003.

بالإضافــة إلى ترحيــب غالبيــة الــدول العربيــة وعــى رأســها دول الخليــج ومــر والأردن، أمــا موقــف الأمــم المتحــدة فقــد كان مرحبــاً منــذ البدايــة، اذ 

ي جلســة نقــاش مفتوحــة لمجلــس الأمــن حــول العــراق )دون شــغل مقعــد العــراق(  بتاريــــــخ 
ي �ن

حــرن ثاثــة أعضــاء مــن مجلــس الحكــم الانتقــالىي العــرا�ت

22 تمــوز 2003، وعــدَ إنشــاء المجلــس، خطــوة مهمــة عــى طريــق اســتعادة الســيادة العراقيــة الكاملــة )مركــز أنبــاء الأمــم المتحــدة , الموقــع الرســمیي 

لامــم المتحــدة(. ولاحقــاً صــدر القــرار )1500( عــن مجلــس الأمــن، والــذي رحــب رســمياً بتشــكيل مجلــس الحكــم ، وقــد كان لهــذا القــرار أثــر كبــري عــى 

اف بمجلــس الحكــم رســمياً وضمنيــاً.. ، إذ بــدأت الــدول والمنظمــات بعــد صــدورە بالاعــرت الموقــف الــدولىي

، هــو موقــف )جامعــة الــدول العربيــة( منــه، إذ ان ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة  ي
ي كانــت تشــكل تحديــاً لمجلــس الحكــم العــرا�ت ولعــل أهــم المواقــف الــىت

ن أن العــراق يعتــرج )محتــا(. ي حــ�ي
ي الجامعــة العربيــة "الــدول المســتقلة  )المــادة )1 (مــن ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة( ، �ن

ينــص عــى أن تمَثــل �ن

ولكــن بعــد قــرار مجلــس الامــن رقــم )1500(، وبعــد تشــكيل حكومــة منبثقــة عــن مجلــس الحكــم، وعــودة وزارة الخارجيــة  )تــم تشــكيل    

, 2003(. ياحــظ أن موقــف الجامعــة العربيــة قــد بــدأ  ي
الــوزارة العراقيــة الانتقاليــة والبالــغ عــدد وزارتهــا ) 25( وزيــراً مــن قبــل مجلــس الحكــم العــرا�ت

ي اجتماعــات الــدورة )120( لمجلــس وزراء الخارجيــة 
اف بمجلــس الحكــم، وكان طلــب مجلــس الحكــم بشــغل مقعــد العــراق �ن بالتغــريَ نحــو الاعــرت

ي مواقــف الــدول الأعضــاء. 
اً داخــل الجامعــة العربيــة و تباينــاً �ن ــخ 9 أيلــول2003، قــد أثــار جــدلًا كبــري ـ ـ ـ ي القاهــرة بتاريـ

العــرب المنعقــد �ن

ي  ي الفقــرة الرابعــة منــه "أن مجلــس الحكــم ووزراءە هــم الأجهــزة الرئيســية لــلإدارة المؤقتــة العراقيــة الــىت
ولاحقــاً صــدر القــرار )1511( الــذي قــرر �ن

ي محافــل مــن قبيــل جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة 
ة الانتقاليــة"، كمــا رحــب القــرار باســتجابة المجتمــع الــدولىي �ن تجســد ســيادة العــراق خــال الفــرت

، لإنشــاء مجلــس الحكــم  )القــرار ) 1511(، الفقــرة ) 2(، 2003(. المؤتمــر الإســامیي

ـــــخ 23  ي مناقشــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريـ
ي المنظمــات الدوليــة، إذ قــام بتمثيــل العــراق �ن

ي تمثيــل العــراق �ن
واســتمر مجلــس الحكــم �ن

ــخ  ــ ـ ي الانتقــالىي فقــد كانــت بتاريـ
هــا. أمــا نهايــة مجلــس الحكــم العــرا�ت ي تونــس مــن 22-23 أيــار 2004 وغري

أيلــول 2003، واجتماعــات القمــة العربيــة �ن

1 حزيــران2004، عقــب إنشــاء الحكومــة العراقيــة المؤقتــة، وقــد قــام المجلــس بحــل نفســه بنفســه، وصادقــت ســلطة الائتــاف عــى هــذا الإجــراء 

ي صــدرت  بخصــوص  بموجــب الائحــة  رقــم )9( )ســلطة الائتــاف المؤقتــة,) 2004   ، وقامــت بموجبهــا بإلغــاء الائحــة التنظيميــة رقــم )6( الــىت

ي الفقــرة )9( مــن القــرار )1483(".  
ي الإدارة العراقيــة المؤقتــة المشــار إليهــا �ن

ي العــراق وكونــه الهيئــة الرئيســية �ن
اف بمجلــس الحكــم �ن "الاعــرت

/قراراتمجلسالأمنالخاصةبمرحلةالحكوماتالعراقية ي
المطلبالثا�ف

الفرعالاول/مرحلةالحكوماتالعراقيةالمؤقتةوالانتقالية
ي البــدء بتشــكيل )حكومــة عراقيــة( تســتلم الســلطة 

بعــد مرحلــة )ســلطة الائتــاف المؤقتــة( و)مجلــس الحكــم(، بــدأت مرحلــة جديــدة تمثلــت �ن

، بالإضافــة  ي لاســتمرار حالــة الاحتــال وإدارتــه للإقليــم بشــكل مبــاسرژ
ي العــراق، وكان هــذا التطــور نتيجــة رفــض الشــعب العــرا�ت

وتمــارس أعمــال الإدارة �ن

. ن ي إعــادة الســلطة إلى العراقيــ�ي
ي الإسراع بإنهــاء هــذە الحالــة والبــدء �ن

، والأمــم المتحــدة تحديــداً، �ن إلى رغبــة المجتمــع الــدولىي

ي 
ي العــراق، �ن

جــم مــن خــال إجــراء انتخابــات لتشــكيل جمعيــة وطنيــة وحكومــة تتــولى الإدارة والحكــم �ن ي أن تُرت
والحقيقــة أن هــذە الرغبــة كان ينبــعین

اهــة وتعــرج عــن رغبــة  ن ي العــراق آنــذاك، بالإضافــة إلى عــدم توفــر مســتلزمات إجــراء انتخابــات تحــ�ن بالمصداقيــة والرن
ي الســائد �ن ظــل الوضــع الأمــىن
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ي أوفــدت إلى  . وقــد سُــوِغ هــذا الأمــر بموجــب التوصيــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، ممثلــة ببعثــة تقــىي الحقائــق الــىت ي
الشــعب بشــكل حقيــ�ت

ن العــام  :  )رســالة مؤرخــة مــن الامــ�ي ي تمثلــت مهمتهــا بمــا يــىي ن العــام للأمــم المتحــدة، والــىت ( الممثــل الخــاص للأمــ�ي العــراق برئاســة )الأخــرن الإبراهيــمیي

لامــم المتحــدە الى رئيــس مجلــس الامــن ,2004(.

ة قبل 30 حزيران 2004. • وضع تقييم لإمكانية إجراء انتخابات مباسرژ

ورية لإجراء انتخابات تح�ن بالمصداقية وتتفق مع مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها.  وط الرن ي وال�ژ • تحديد الإطار الزمىن

، تكون مقبولة لجميع الأطراف، وتضمن آلية شفافة شاملة للجميع.   ي
• تقرير ما إذا كانت هناك خيارات أخرى لتمثيل إرادة الشعب العرا�ت

ي تشــكيل أول حكومــة عراقيــة بعــد الاحتــال، فــإن مــن المهــم توضيــح هــذا الــدور، وخاصــة مــن خــال تقريــر بعثــة 
ونظــراً لأهميــة دور الأمــم المتحــدة �ن

( أمــام مجلــس الأمــن، قبــل إقــرار القــرار )1546( حــول دور الأمــم  تقتــىي الحقائــق الخاصــة بالانتخابــات، ولاحقــاً تقريــر الســيد )الأخــرن الإبراهيــمیي

ي تشــكيل الحكومــة المؤقتــة. 
المتحــدة �ن

الحقائقلأجراءالانتخابات أولا/تقريربعثةالأممالمتحدةلتقصي
ة مــن 6 إلى 13 شــباط 2004، وقــد جــاءت هــذە المبــادرة متابعــة لاجتمــاع  ي الفــرت

أوفــدت الأمــم المتحــدة بعثــة لتقــىي الحقائــق إلى العــراق �ن

ي وســلطة التحالــف، واســتجابة لطلبــات الكثــري مــن 
ي 2004 مــع مجلــس الحكــم العــرا�ت

ــخ 19 كانــون الثــا�ن ـ ـ ـ ي مقــر الأمــم المتحــدة بتاريـ
الــذى انعقــد �ن

المنظمــات والشــخصيات العراقيــة.  )المرجــع الســابق، ص 5(.

ن كان منهــم زعمــاء سياســيون وزعمــاء دينيــون وشــيوخ عشــائر، ومنظمــات غــري حكوميــة ومجموعــات  وبعــد اجتمــاع البعثــة بعــدد كبــري مــن العراقيــ�ي

ــخ 30 حزيــران 2004، لــكیي  ـ ـ ـ ة قبــل تاريـ ، وجــدت البعثــة أن ثمــة رأيــاً يطالــب بإجــراء انتخابــات مبــاسرژ ي
ائــح المجتمــع العــرا�ت هــا مــن سرژ نســائية وغري

ي ظــل 
ة؛ لأنهــا لــن تكــون ذات مصداقيــة �ن ي المقابــل وجــدت البعثــة رأيــاً معارضــاً لإجــراء انتخابــات مبــاسرژ

عيــة بالكامــل. و�ن تكــون حكومــة منتخبــة وسرژ

، وعــدم وجــود  ي عيــة غــري صحيحــة نتيجــة عــدم وجــود قانــون انتخــا�ج ي العــراق، وســينتج عنهــا حكومــة تتمتــع بصاحيــات وسرژ
الظــروف الســائدة �ن

قائمــة انتخابيــة ذات مصداقيــة، بالإضافــة إلى انعــدام الأمــن. 

ي الآراء مفــادە أنــه يجــب تشــكيل حكومــة مؤقتــة بحلــول 30 حزيــران 2004، حــىت ولــو مــن خــال آليــة أخــرى 
ولكــن رغــم ذلــك كان هنــاك توافــق �ن

ة  )مرجــع ســابق , الفقــرة )47(، ص 16(.  غــري آليــة الانتخابــات المبــاسرژ

وط  ي لتنظيــم انتخابــات انتقاليــة لا يمكــن تقديــرە الا بتوفــر ثاثــة سرژ ي التقريــىج ي تقريرهــا أن الإطــار الزمــىن
والواقــع أن بعثــة تقــىي الحقائــق قــد أثبتــت �ن

 : رئيســية، هیي

 . ي
1- توافر إطار قانو�ن

 . 2- توافر إطار مؤس�ي

3- توافر الموارد الازمة  )مرجع سابق , الفقرة )32(، ص 13(.

ة الازمــة للتحضــري لانتخابــات انتقاليــة تتمتــع  وط، وهــذا رأى تقريــر البعثــة أن  يكــون الحــد الأد�ن للفــرت ي العــراق لا يتوافــر أي مــن هــذە الــ�ژ
"و�ن

وط الثاثــة المبينــة آنفــاً )مرجــع ســابق, الفقــرة )37(، ص 14(. ولــذا فــإن بعثــة تقــىي  بالمصداقيــة فيهــا، لا يقــل عــن ثمانيــة أشــهر بعــد توافــر الــ�ژ

ي الوقــت نفســه ضمــان إعــادة الســيادة إلى 
ي 30 حزيــران 2004، و�ن

ي المتمثــل �ن
الحقائــق قــد انتهــت إلى أنــه "مــن غــري الممكــن الوفــاء بالموعــد النهــا�ئ

حكومــة منتخبــة ديمقراطياً")الفقــرة ) 46( ، ص 16(..

ن إلى البحــث عــن آليــة أخــرى غــري الانتخــاب المبــاسرژ لتشــكيل هــذە الحكومــة  وهــو مــا دفــع المجتمــع الــدولىي ممثــلًا بالأمــم المتحــدة والعراقيــ�ي

المؤقتــة، وهنــا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تشــكيل هــذە الحكومــة. 
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ي أوضــح فيهــا الســيد  ن العــام كان دوراً فاعــلًا ولا يمكــن إنــكارە، وكان للإحاطــة الرســمية الــىت أن دور الأمــم المتحــدة ممثلــة بالمستشــار الخــاص للأمــ�ي

ي إقــرار مجلــس 
ي الجلســة رقــم )4984( لمجلــس الأمــن، دور كبــري �ن

ي إعــان الحكومــة العراقيــة المؤقتــة، �ن
( دور بعثــة الأمــم المتحــدة �ن )الإبراهيــمیي

: (محــرن  ي تلــك الإحاطــة الرســمية مــا يــىي
ف بالحكومــة العراقيــة المؤقتــة ورحــب بتشــكيلها. وأهــم مــا جــاء �ن الأمــن للقــرار )1546(، والــذي اعــرت

جلســة مجلــس الأمــن رقــم ) 4984(, 2004(.

1-التأكيــد عــى أن عمليــة تشــكيل الحكومــة المؤقتــة قــد بــدأت منــذ مطلــع عــام 2004، عــرج بعثــة تقــىي الحقائــق حــول إجــراء الانتخابــات، ولاحقــاً 

ــخ 17 آذار 2004، وقــد  ـ ـ ـ تمــت دعــوة الأمــم المتحــدة مــن قبــل )مجلــس الحكــم( للمشــاركة والتشــاور حــول شــكل الحكومــة المؤقتــة ونطاقهــا بتاريـ

 . ن تمثلــت مشــاركة الأمــم المتحــدة مــن خــال قيامهــا بثــاث زيــارات متتاليــة إلى العــراق ولقائهــا بــالآلاف مــن العراقيــ�ي

ي مكــون مــن الأمــم المتحــدة وســلطة الائتــاف 
2-عنــد بدايــة المناقشــات بشــأن التفاصيــل الفعليــة لتشــكيل الحكومــة، تــم تشــكيل فريــق عمــل ثــا�ڤ

، وكانــت هــذە المشــاركة بالنســبة للأمــم المتحــدة مفروضــة عليهــا بحكــم الواقــع؛ لأن ســلطة الائتــاف المؤقتــة هی  ي
المؤقتــة ومجلــس الحكــم العــرا�ت

ي العــراق )المرجــع الســابق، 
ف رســمياً بمجلــس الحكــم بوصفــه المؤسســة العراقيــة الأعــى �ن المديــر الفعــىي للبــاد، كمــا أن مجلــس الأمــن كان قــد اعــرت

ص9(.

ي التوصــل 
ي أثنــاء مشــاورات تشــكيل الحكومــة مــع الأطــراف حــول منصــب )رئيــس الــوزراء(، وقــد واجهــت المشــاورات صعوبــة بالغــة �ن

ن �ن كــري 3-كان الرت

ي نهايــة المطــاف تــم اختيــار الســيد )إيــاد عــاوي( الــذي حصــل عــى الدعــم الأكــرج مــن قبــل جميــع 
إلى توافــق بشــأن مرشــح واحــد لهــذا المنصــب، و�ن

ي ســلمتها الأمــم  الــىت يــوم 1 حزيــران 2004، اســتناداً إلى التوصيــات الرســمية  الأطــراف لشــغل هــذا المنصــب، واســتكملت التشــكيلة الحكوميــة 

ي  )المرجــع الســابق، ص 10(. 
المتحــدة إلى رئيــس الــوزراء العــرا�ت

ن  ي التشــكيلة الحكومــة جديــدة، ولــم يشــغل وظائــف حكوميــة فيهــا مــن بــ�ي ي بعثــة الأمــم المتحــدة لتشــكيلة الحكومــة وتأكيدهــا عــى أن ثلــىڤ 4-تبَــىن

 . ن ن لمجلــس الحكــم ســوى شــخص�ي الأعضــاء الســابق�ي

وعــة أنهــا تمثــل العــراق، ويجــب  5-تأكيــد الأمــم المتحــدة عــى أن الحكومــة العراقيــة ليســت هيئــة منتخبــة، ولذلــك لا يمكــن أن تــد�ي بصــورة م�ژ

ي 2005. ولكــن عــى الرغــم مــن دور الأمــم 
أن تركــز هدفهــا عــى تهيئــة الظــروف المائمــة لإجــراء انتخابــات حقيقيــة موثــوق بهــا بحلــول كانــون الثــا�ن

ي هــذە 
ي أن ســلطة الائتــاف ومجلــس الحكــم كانــا يملــكان دوراً وبصمــة أكــرڤ �ن

ي تشــكيل الحكومــة المؤقتــة، فــإن الحقيقــة تبــ�ت متمثلــة �ن
المتحــدة �ن

التشــكيلة، خاصــة أنهــا ضمــت وزراء عــى صلــة وثيقــة بالأحــزاب السياســية، وتــم تقســيم المناصــب بنظــام المحاصصــة الســابق نفســه  (ســيحة 

,2004، ص 120(..

ثالثا/ موقف قرارات مجلس الأمن من الحكومات العراقية المؤقتة والانتقالية والدائمة 

كانــت بدايــة تعامــل قــرارات مجلــس الأمــن مــع الحكومــة العراقيــة المؤقتــة مــن خــال القــرار )1546(، الــذي صــدر بعــد تشــكيل الحكومــة المؤقتــة 

هــا "مرحلــة جديــدة عــى طريــق انتقــال العــراق إلى حكومــة منتخبــة انتخابــاً ديمقراطيــاً"،  بأســبوع واحــد. وقــد رحــب القــرار )1546( بتشــكيلها واعترج

وعــى الرغــم مــن إقــرار مجلــس الأمــن لتشــكيل الحكومــة المؤقتــة وأنهــا ذات ســيادة وتتــولى كامــل المســؤولية والســلطة لاتخــاذ القــرار، إلا أنــه طالبهــا 

ي ســتتولى فيهــا الســلطة".  ة المؤقتــة المحــددة الــىت بالامتنــاع عــن اتخــاذ إجــراءات "تؤثــر عــى مصــري العــراق فيمــا يتجــاوز الفــرت

ي كونهــا )غــري منتخبــة(، وقــد نــوە القــرار )1546( إلى أن 
وعلــة هــذا القيــد الــذي فرضــه مجلــس الأمــن عــى الحكومــة المؤقتــة واضــح، ويتمثــل �ن

ح لانتقــال الســياسىي للعــراق، ســتكون صاحيتهــا أوســع"  ي المقــرت ي ســتتولى مقاليــد الحكــم حســب الجــدول الزمــىن الحكومــة الانتقاليــة المنتخبــة "الــىت

باعتبارهــا )منتخبــة(. 

ي القــرار )1546( بالمراحــل التاليــة: )القــرار )1546( ، الفقــرة )4( 2004 
ي العــراق الــذي تــم إقــرارە �ن

ي لانتقــال الســياسىي �ن ويتمثــل الجــدول الزمــىن

ص 3(.

1- تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة للعراق تتولى مسؤولية الحكم والسلطة بحلول 30 حزيران 2004. 
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 . ي
ي يعكس تنوع المجتمع العرا�ت 2- عقد مؤتمر وطىن

ي 2005، لتشــكيل جمعيــة وطنيــة 
ي موعــد لا يتجــاوز 31 كانــون الثــا�ن

ة بحلــول 31 كانــون الأول 2004، أو �ن 3- إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة مبــاسرژ

انتقاليــة، تتــولى جملــة مســؤوليات، منهــا تشــكيل حكومــة انتقاليــة وصياغــة دســتور دائــم تمهيــداً لقيــام حكومــة منتخبــة انتخابــاً دســتورياً بحلــول 31 

كانــون الأول 2005. 

ي 
وجــاءت الفقــرة )7( مــن القــرار )1546(، لتُعــدد بعــض أوجــه تقديــم المســاعدة مــن قبــل الأمــم المتحــدة وتشــمل الجوانــب السياســية المتعلقــة �ن

، وتقديــم المشــورة والدعــم إلى الحكومــة واللجنــة الانتخابيــة المســتقلة بشــأن عمليــة إجــراء الانتخابــات، بالإضافــة إلى جوانــب  ي عقــد مؤتمــر وطــىن

إداريــة وإصاحيــة لإعــادة هيكليــة الدولــة العراقيــة. 

ي عقد اجتماع دولىي يدعم العملية السياسية حسب الجدول المذكور 
كما أن القرار )1546( قام بدعوة الحكومة العراقية المؤقتة إلى أن تنظر �ن

ي  )القــرار )1546(، الفقــرة )5(، ص 4(.. 
حب بعقــد اجتمــاع مــن هــذا القبيــل لدعــم الانتقــال الســياسىي العــرا�ت آنفــاً، وأشــار إلى أن مجلــس الأمــن ســري

ي جمهوريــة مــر العربيــة ,2004(. 
م الشــيخ ( �ن ي مدينــة ) سرژ

م الشــيخ" عــن العــراق )تــم عقــد هــذا المؤتمــر �ن ي "مؤتمــر سرژ
وذلــك �ن

م الشــيخ( الــذي: "رحــب بكافــة  وقــد صــدر عــن هــذا المؤتمــر عــدة نتائــج ومواقــف مــن الــدول المشــاركة فيــه، وتضمنهــا البيــان الختــامیي )إعــان سرژ

ي العــراق وتشــجيع الحكومــة العراقيــة المؤقتــة عــى مواصلــة العمليــة السياســية وذلــك وفقــاً 
الخطــوات المتخــذة حــىت الآن لتحقيــق الديمقراطيــة �ن

ي الــذي أقــرە قــرار مجلــس الأمــن )1546( )الفقــرة )5(, 2004(. والواقــع أن القــرار )1546(، قــام بالتأكيــد عــى أن الحكومــة العراقيــة  للجــدول الزمــىن

ي قدرتهــا عــى طلــب تمديــد أو إنهــاء وجــود القــوة المتعــددة الجنســيات، كمــا ســمح لهــا 
المؤقتــة ســتكون ذات ســيادة ومنحهــا صاحيــات تتمثــل �ن

اد الأســلحة  والأعتــدة لقواتهــا الأمنيــة اســتثناء مــن الحظــر الــدولىي المتعلــق بهــذا الشــأن )القــرار ) 1546 (، الفقــرة )21 (، ص 7(، بالإضافــة  باســتري

ي صنــدوق تنميــة العــراق "حــراً" بتوجيهــات الحكومــة 
ي يتــم إيداعهــا �ن ي أمــوال العــراق مــن عائداتــه النفطيــة الــىت

إلى منحهــا صاحيــة التــرف �ن

العراقيــة )لقــرار )1546(، الفقــرة )24(، ص 7(. كمــا جعــل للحكومــة المؤقتــة ســلطة إبــرام وتنفيــذ اتفاقــات تتعلــق بتخفيــض الديــون الســيادية عــى 

العــراق وبدعــم جهــود إعــادة إعمــار العراق)القــرار )1546(، الفقــرة )28( ص 7( . ولكــن تبــ�ت الحقيقــة أن الحكومــة المؤقتــة كانــت تمتلــك )ســيادة 

منقوصــة(، لأنهــا لــم تكــن تمتلــك صاحيــة )منــع( القــوة المتعــددة الجنســيات مــن القيــام بأعمــال عســكرية أو اعتقــالات أمنيــة مــن صاحياتهــا 

الواســعة .  

ي كانــت  ة لانتخــاب الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة )القــرار )1637( 2005, ص 2( ، والــىت / 2005، تــم إجــراء الانتخابــات المبــاسرژ ي
30 كانــون الثــا�ن ي

و�ن

 . ي مبــاسرژ ي ليبــدي رأيــه فيــه مــن خــال اســتفتاء شــعىج
مهمتهــا الرئيســية )صياغــة دســتور جديــد(، ويتــم عــرض مســودة الدســتور عــى الشــعب العــرا�ت

ي العراق نظرياً وعملياً، إذ إن جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 
    والحقيقة أن الأمم المتحدة قد دعمت عملية إجراء الانتخابات �ن

ن لعضويــة المفوضيــة  عــام 2003، كانــت تدعــوا وتدعــم تكويــن )مفوضيــة الانتخابــات العراقيــة المســتقلة(، إذ كان لهــا صاحيــة اختيــار المرشــح�ي

ي 
ي المفوضيــة، ولكــن لا يحــق لــه التصويــت �ن

ي اختيــار خبــري دولىي ليكــون عضــواً �ن
ن العــام للأمــم المتحــدة �ن ، بالإضافــة لصاحيــة الأمــ�ي ن مــن العراقيــ�ي

ي 
ي 2005، تمــت �ن

ي كانــون الثــا�ن
ي جــرت �ن ي الانتخابــات العراقيــة(. والواقــع أن الانتخابــات الــىت

مجلــس المفوضيــة )المزيــد حــول دور الأمــم المتحــدة �ن

ي )UNDP ((. مما أدى بالنتيجة إلى 
نامج الأمم المتحدة الأنما�ئ ي الدول العربية التابع لرج

ظروف أمنية بالغة الخطورة )تقرير برنامج إدارة الحكم �ن

ورة  غيــاب تمثيــل بعــض المناطــق عــن الجمعيــة الوطنيــة الانتقاليــة، وكانــت مهمتهــا الأساســية )كتابــة دســتور جديــد( للعــراق. وتــم لاحقــاً مراعــاة صرن

يــن  ي 15 ت�ژ
دمــت مســودة الدســتور لاســتفتاء العــام المبــاسرژ �ن

ُ
ي لجنــة كتابــة الدســتور، وق

ي قاطعــت الانتخابــات، �ن وجــود مَــن يمثــل المناطــق الــىت

، وبنســبة مشــاركة بلغــت 65%  )المرجــع الســابق(. ن عــ�ي الأول/ 2005، وتــم إقــرارە بغالبيــة 78% مــن أصــوات المقرت

ة لانتخــاب الجمعيــة الوطنيــة  ي ديباجتــه بإجــراء "الانتخابــات الديمقراطيــة المبــاسرژ
وقــد مجلــس رحــب مجلــس الأمــن مــن خــال القــرار)1637(،  �ن

يــن الأول/ 2005 )القــرار ) 1637 (,  ي 15 ت�ژ
/ 2005، وصياغــة دســتور جديــد للعــراق، وموافقــة الشــعب عليــه �ن ي

ي 30 كانــون الثــا�ن
الانتقاليــة �ن

ص 2-1(..

ي 
ي رســالة رئيــس الــوزراء إلى رئيــس مجلــس الأمــن، بالإبقــاء عــى وجــود القــوة المتعــددة الجنســيات �ن

كمــا تطــرق القــرار )1637( إلى الطلــب الــوارد �ن
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ي صنــدوق 
ي القــرار)1546(، والمتعلقــة بإيــداع العائــدات الماليــة �ن

العــراق )القــرار ) 1637 (, 2005, ص 5-6.(. وتمديــد صاحيــة الأحــكام الــواردة �ن

تنميــة العــراق، لاســتفادة مــن امتيــازات وحصانــات صنــدوق تنميــة العــراق لمــدة )12( شــهراً إضافيــة  )المرجــع الســابق(.

ي / مرحلة الحكومة العراقية الدائمة
الفرع الثا�ن

ي قيــام حكومــة منتخبــة انتخابــاً دســتورياً بحلــول 31 
ي العــراق، فكانــت تتمثــل �ن

ي لانتقــال الســياسىي �ن ة والأهــم مــن الجــدول الزمــىن أمــا المرحلــة الأخــري

ن عــن ســابقاتها بأنهــا ليســت )مؤقتــة وغــري منتخبــة( مثــل  كانــون الأول/ 2005، وهیي مــا اصطلــح عــى تســميتها )بالحكومــة الدائمــة المنتخبــة(، وتتمــري

ي ترأســها )إبراهيم  ة وبصاحية محدودة( مثل الحكومة الىت ة قصري ي ترأســها )إياد عاوي(، وليســت )منتخبة ولكن انتقالية لفرت الحكومة الأولى الىت

الجعفــري( ولكــن هــذە الحكومــة )دائمــة ومنتخبــة دســتورياً( ومدتهــا أربعــة أعــوام وصاحياتهــا مطلقــة وكاملــة بــدون تقييــد. 

ــخ 15 كانــون الأول 2005، ونتــج عنهــا مجلــس للنــواب ، قــام باختيــار حكومــة جديــدة. وقــد شــهدت هــذە  ـ ـ ـ وقــد أجريــت الانتخابــات بالفعــل، بتاريـ

الانتخابــات مشــاركة أوســع مــن ســابقاتها، إذ بلغــت نســبة المشــاركة فيهــا )76.4%( )تقييــم البعثــة الدوليــة لانتخابــات العراقيــة لمجلــس النــواب 

, 2005، ص 27(. مــع مشــاركة جميــع المحافظــات العراقيــة دون اســتثناء.  ي
العــرا�ت

ي  وعــى الرغــم مــن ظهــور مشــاكل بعــد إعــان نتائــج الانتخابــات حــول حــدوث حــالات تزويــر، إلا أن )البعثــة الدوليــة لانتخابــات العراقيــة(، الــىت

ي تقريرهــا 
ي العــراق لتقييــم مجــرى العمليــة الانتخابيــة، أعلنــت �ن

تشــكَلت بدعــم مــن الأمــم المتحــدة والمفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات �ن

اء البعثــة خلصــوا إلى أن انتخابــات كانــون الأول 2005 كانــت متوافقــة مــع المعايــري الدوليــة لانتخابــات، ســواء عــى صعيــد إطارهــا  المفصــل أن "خــرج

ن )المرجــع الســابق،  ، أو تخطيطهــا، أو إجراءاتهــا، أو شــؤونها اللوجســتية. إضافــة إلى ذلــك، فقــد عكســت نتائــج الانتخابــات إرادة الناخبــ�ي ي
القانــو�ن

ي العــراق "مــن خــال القــرار رقــم )1732( )القــرار )1723(, 2006(.
ص 1(.. ولذلــك فــإن مجلــس الأمــن قــد رحــب بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة �ن

وقــام بالاســتجابة لطلــب الحكومــة العراقيــة بتمديــد ولايــة القــوة المتعــددة الجنســيات إلى 31 كانــون الأول/ 2007، وبشــأن إيــداع صــادرات النفــط 

ي صنــدوق التنميــة للعــراق، واســتمرار المجلــس الــدولىي للمشــورة والمراقبــة برصــد صنــدوق التنميــة للعــراق )المرجــع الســاابق , الفقــرة ) 1، 2، 3 
�ن

(، ص 4(..

اف" الــذي قــام بــه مجلــس الأمــن مــن خــال قراراتــه  ي أثــر "الإعــرت
ي هــذا الصــدد، هــو �ن

ي الــذي يطــرح نفســه بشــدة �ن
والحقيقــة أن التســاؤل القانــو�ن

ي )لقــرارات مجلــس الأمــن( وخاصــة أننــا أمــام 
ي الأثــر القانــو�ن

بالحكومــات العراقيــة والعمليــة السياســية عمومــاً. وهــو مــا يــؤدي بالتــالىي إلى البحــث �ن

ي مــن هــذا البحــث، لتوضيــح 
قــرارات يصدرهــا مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. لــذا فســوف نخصــص المبحــث الثــا�ن

هــذا الموضــوع. 

ي
المبحثالثا�ف

ي لقرارات مجلس الأمن الدولىي المتعلقة بالجانب السياسىي
الأثر القانو�ن

اف بهــذە الحكومــات بوصفهــا "ذات ســيادة"     كان موقــف مجلــس الأمــن مــن الحكومــات العراقيــة المتاحقــة واضحــاً وجليــاً، إذ إنــه قــام بالاعــرت

منــذ القــرار )1546(.

ي الأهميــة، وخاصــة أننــا أمــام حالــة )غــري 
اف لا يحمــل جانبــاً سياســياً فقــط وإنمــا هــو، وبــكل تأكيــد، لــه جوانــب قانونيــة غايــة �ن والواقــع أن هــذا الاعــرت

عيــة  ي العــراق. ومــن هنــا ثــارت الإشــكالية القانونيــة حــول سرژ
ة �ن ي ظــل الاحتــال وتواجــد قــوات أجنبيــة كبــري

طبيعيــة(؛ لأن هــذە الحكومــات تشــكلت �ن

عيــة انبثــاق حكومــات عــن هــذە الانتخابــات هیي ليســت بالحالــة الفريــدة وليســت ســابقة تاريخيــة، إذ إن  ي ظــل الاحتــال، وسرژ
إجــراء انتخابــات �ن

العديــد مــن الــدول تــم عقــد الانتخابــات وتشــكيل حكومــات فيهــا عــى الرغــم مــن وجــود الاحتــال فيهــا، والأمثلــة عــى ذلــك عديــدة ومنهــا: ألمانيــا 

واليابــان وإيطاليــا والنمســا، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بــل إن مــر حــدث فيهــا أول انتخابــات نيابيــة طبقــاً لدســتور عــام 1923، ومثلهــا العــراق 

ي .
يطــا�ن ي ظــل الاحتــال الرج

ن كان كاهمــا �ن ي حــ�ي
ي ظــل دســتور عــام 1925، �ن

الــذي أجريــت فيــه الانتخابــات النيابيــة �ن

ي إقــرار الجــدول 
ي تشــكيل الحكومــة المؤقتــة، ثــم �ن

ي الانتخابــات العراقيــة و�ن
ي حالــة العــراق هــو أن الأمــم المتحــدة كان لهــا )دور بــارز( �ن

ولكــن الفريــد �ن
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عيــة عليهــا  اف بالحكومــات العراقيــة ودعمهــا وإضفــاء ال�ژ ي العــراق مــن خــال قــرار رقــم )1546(، بالإضافــة إلى الاعــرت
ي لانتقــال الســياسىي �ن الزمــىن

ي صــدرت ضمــن )الفصــل الســابع( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.  مــن خــال قــرارات مجلــس الأمــن المتعــددة، والــىت

اف الأمــم المتحــدة مــن خــال قــرارات مجلــس الأمــن بالحكومــة العراقيــة وبالعمليــة  تــب عــى إعــرت ي هــذا المبحــث تنــاول الأثــر المرت
ولذلــك ســيتم �ن

السياســية عمومــاً، بالإضافــة إلى توضيــح القيمــة القانونيــة )لقــرارات مجلــس الأمــن(، وخاصــة أننــا أمــام قــرارات صــادرة بموجــب الفصــل الســابع، كمــا 

ذكرنــا آنفــاً. 

افالدولىي للاع�ت ي
المطلبالأول/الأثرالقانو�ف

" الــذي يصــدر عــن دولــة أو مجموعــة دول أو منظمــة دوليــة بشــخص دولىي  اف الــدولىي ء(، والمقصــود بــه هنــا "الاعــرت ي اف هــو )الإقــرار بالــ�ژ الاعــرت

جديــد أو بحالــة معينــة. والواقــع أن الدولــة تتكــون مــن )الشــعب والإقليــم والســلطة(، ومــن خــال توافــر هــذە العنــاصر توجــد "الدولــة"، ولكــن ذلــك 

)الجبــوري, 2006، ص 125(.. ي ميــدان القانــون الدولىي
ي بذاتــه لإعطــاء صفــة "الدولــة" �ن

لا يكــ�ن

افبالدولة الفرعالأول:الاع�ت
ي الجماعــة الدولية)عــىي صــادق أبــو هيــف, 1997، 

اف بالدولــة هــو التســليم مــن جانــب الــدول القائمــة بوجــود هــذە الدولــة وقبولهــا كعضــو �ن "الاعــرت

اف بالدولــة، مــع  ن - حــول تحديــد الطبيعــة القانونيــة لاعــرت ص 166(.. والحقيقــة أن فقهــاء القانــون الــدولىي العــام قــد اختلفــوا - ولا يزالــون مختلفــ�ي

اف أو تخلفــه )عبــد الحميــد, 2008،  تبــة عــى تمــام الاعــرت تــب عــى هــذا الاختــاف – لزومــاً – مــن الاختــاف حــول طبيعــة الآثــار القانونيــة المرت مــا يرت

ص 182(..

اف( تُمنــح الوجــود والشــخصية  اف ذو طبيعــة )منشــئة(، وعليــه فــإن الدولــة بموجــب )الاعــرت وا أن الاعــرت ولذلــك فــإن قســماً مــن الفقهــاء اعتــرج

ي المقابــل يــرى قســم آخــر مــن الفقــه أن 
,1971، ص 104(.. و�ن اف ليســت ســوى "واقعــة بسيطة")الشــافعیي القانونيــة، وهیي بــدون هــذا الاعــرت

ي مواجهــة الأشــخاص 
ن الدولــة مــن ممارســة كافــة اختصاصــات ســيادتها الخارجيــة، �ن اف ذو طبيعــة )كاشــفة(، يتــم فيــه الإعــان عــن تمكــ�ي الاعــرت

اف(، وهــذا الأخــري ليــس إلا وســيلة  اف تكــون موجــودة قبــل )الاعــرت اف بهــا. ووفقــاً لهــذا الاتجــاە فــإن الواقعــة محــل الاعــرت ن الذيــن قامــوا بالاعــرت الدوليــ�ي

ء غــري موجــود مــن قبل)فــؤاد ,1984، ص 197(.. ي
اف عــى سىژ تقريريــة كاشــفة للواقعــة؛ لأنــه ليــس مــن المعقــول أن يــرد الاعــرت

اف _ أيــاً كان محلــه، وســواء كان موضوعــه قيــام دولــة جديــدة أو أي وضــع دولىي  ي هــذە المســألة، إلى الــرأي الــذي يعتقــد أن الاعــرت
وتميــل الباحثــة �ن

، الأولى تُعــد كاشــفة، إذ إنــه يكشــف عــن وجــود الدولــة ولا يُعــد إنشــاءاً لهــا، والثانيــة تُعــد مُنشــئة؛ لأنهــا  ن ي يشــتمل عــى مرحلتــ�ي
آخــر – تــرف قانــو�ن

ف.  امــات عــى عاتــق المعــرت ن تقــوم بإنشــاء الرت

اف بالعــراق بوصفــه "دولــة"، وقــد أكــدت عــى  ي الاعــرت
ي العــراق – بالرغــم مــن وجــود الاحتــال – لــم تشــهد "تشــكيكاً" �ن

والحقيقــة أن الأوضــاع �ن

ي دولــة العــراق، وأكــدت عــى ســامة 
ي صــدرت بعــد الاحتــال، إذ نصــت عــى أن ســيادة العــراق تكمــن �ن هــذا المعــىن جميــع قــرارات مجلــس الأمــن الــىت

ي الأمــم المتحــدة 
ي العــراق دولــة عضــواً �ن

اف عــن العــراق بوصفــه دولــة. وبــ�ت ووحــدة أراضيــه دائمــاً، كمــا أن أيــاً مــن دول العالــم لــم تقــم بســحب الاعــرت

ي التفســري الواســع 
رغــم وجــود الاحتــال، ويبــدو – مــن وجهــة نظــر الباحثــة - أن هــذا الأمــر هــو تطبيــق للعــرف الــذي أخــذت بــه المنظمــات الدوليــة �ن

ي هــذا الصــدد أن 
ي منــح العضويــة، ولعــل مــن الأمثلــة الواضحــة �ن

اط الاســتقال التــام الناجــز الكامــل �ن لكلمــة "الاســتقال"، ممــا يــؤدي إلى عــدم اشــرت

ي عــام 1945، فالقــوات 
معظــم الــدول العربيــة المؤسســة لجامعــة الــدول العربيــة كان اســتقالها موضــع تســاؤل أو شــك عنــد تأسيســها للجامعــة �ن

ي ســوريا ولبنــان. وكانــت مــر والأردن والعــراق مرتبطــة مــع بريطانيــا  بمعاهــدات اســتعمارية )فــؤاد ,1984، 
يطانيــة كانــت ترابــط �ن الفرنســية والرج

ص 197(..
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افبالحكومة :الاع�ت ي
الفرعالثا�ف

ز الحاجــة إليــه عنــد ظهــور دولــة جديــدة، أو عنــد حــدوث  اف بالحكومــة، إذ إن الأول تــرج اف بالدولــة يختلــف عــن الاعــرت ممــا لا شــك فيــه أن الاعــرت

ي حــدود دولــة مــا أو عناصرهــا الرئيســية، ولكــن إذا كانــت عنــاصر الدولــة عــى حالهــا وانصــبَ التغيــري عــى الحكومــة فقــط، فيصبــح 
تغيــري جوهــري �ن

ي أبــداً المســاس بعضويــة الدولــة  اف بالحكومــة أو عدمــه لا يعــىن اف بالحكومــة لا بالدولــة )العمــري، 1959(. والحقيقــة أن الاعــرت الأمــر متعلقــاً بالاعــرت

�ي لهــا والمتحــدث  ي الدولــة، الممثــل الــ�ژ
فــة إلى اعتبــار الحكــم القائــم �ن ، بقــدر مــا هــو عمــل تنــرف مــن خالــه إرادة الجهــة المعرت ي المجتمــع الــدولىي

�ن

,1975، ص 349(..  ي العاقــات الدوليــة ) شــرج
بإســمها �ن

) العمــري, 1959ص 601-600(..  ي نظــام الدولــة الســياسىي
ي حالــة حــدوث "تغيــري جوهــري" �ن

ورة لــه إلا �ن اف بالحكومــة لا صرن والواقــع أن الاعــرت

ي الحكومــة )دســتورياً(، ســواء بالانتخابــات 
ي كانــت قائمــة، أمــا إذا كان التغيــري الحاصــل �ن مثــل حــدوث انقــاب عســكري أو ثــورة تطيــح بالحكومــة الــىت

، فــإن هــذە الحكومــة الجديــدة  ي الدولــة وحــدوث التغيــري
لمــان �ن مــن خــال وصــول حكومــة جديــدة منتخبــة، أو حــىت فقدانهــا للثقــة مــن خــال الرج

, 1992، ص 125(.. ي اف الــدول والحكومــات الأخــرى بهــا. ) صباريــىن ي حاجــة إلى اعــرت
ليســت �ن

ي تصــل إلى الســلطة بغــري الطريــق الدســتوري المألــوف. ويتمثــل  ولكــن جــرى العمــل الــدولىي عــى أن تقــوم الــدول بتحديــد مواقفهــا مــن الحكومــات الــىت

ي الامتنــاع عــن 
افــاً واقعيــاً أو �ن افــاً قانونيــاً أو اعرت اف بمثــل هــذە الحكومــة اعرت ي الاعــرت

ي تحديــد الموقــف مــن الحكومــة الجديــدة، �ن
الأســلوب المتَبــع �ن

 )عبــد الحميــد, ص 186(...
ً
اف كليــة الاعــرت

اماتهــا الدوليــة، بالإضافــة إلى ســيطرتها  ن ط قــدرة الحكومــة الجديــدة عــى الإيفــاء بالرت اف بالحكومــة، أنــه يشــرت وأظهــر التطبيــق العمــىي الــدولىي لاعــرت

, ص 111(...  الفعليــة عــى إدارة الدولــة )بشــري

ن  طــ�ي ي ظــل وجــود الاحتــال – وغالبــاً مــا تتهــم هــذە الحكومــات بأنهــا صنيعــة المحتــل – فــإن ثمــة سرژ
ي تتشــكل �ن اف بالحكومــات الــىت أمــا بالنســبة لاعــرت

اف بها:  ن لاعــرت مهمــ�ي

1- أن تفرض الحكومة سيطرتها عى كامل الإقليم. 

ي من الشعب تجاە الحكومة، بحيث تح�ن برضاء الشعب وتأييدە )شعبان2004، ص 24.(. 2- وجود موقف إيجا�ج

ي ظــل الاحتــال، فــإن النتيجــة تبــدو متباينــة، إذ إنــه – مــن وجهــة نظــر 
ن أو المعياريــن وتطبيقهمــا عــى حالــة العــراق �ن طــ�ي ي حالــة الأخــذ بهذيــن ال�ژ

و�ن

ي غالبــاً؛ لأنــه جهــة غــري منتخبــة وقــام الاحتــال بتعيينــه، وعــى 
ط الثــا�ن ط الأول يقينــاً والــ�ژ الباحثــة – ســوف نجــد أن )مجلــس الحكــم( يفتقــد الــ�ژ

ت أن ثمــة قبــولًا شــعبياً  ي دافعــت عــن مجلــس الحكــم وأســندت تشــكيله لقــرار مجلــس الأمــن )1483(، واعتــرج الرغــم مــن وجــود بعــض الآراء الــىت

ط الأول فــكان غــري متوفــر  ، أمــا الــ�ژ ي
ط الثــا�ن ي إطــار الــ�ژ

تجاهــه )راجــع صفحــة )8( و مــا بعدهــا مــن هــذە المبحــث(. فــإن هــذا الدفــاع لا يعــدو كونــه �ن

اً عــن مجلــس الحكــم، وإن كانــت قــد حصلــت عــى صاحيــات أوســع  ي حالــة مجلــس الحكــم. أمــا بالنســبة )للحكومــة المؤقتــة( فإنهــا لا تختلــف كثــري
�ن

ي 
، كمــا أنهــا بقيــت �ن ي

ــح ولكنهــا بقيــت غــري مســيطرة عــى كامــل الإقليــم العــرا�ت ـ ـ ـ اف الــدولىي الريـ وســيطرة أكــرج مــن مجلــس الحكــم إضافــة إلى الاعــرت

افــاً واســعاً بهــذە الحكومــة.  موضــع الشــك مــن حيــث تأييــد الشــعب لهــا؛ لأنهــا كانــت غــري منتخبــة، ولكــن الواقــع الــدولىي أظهــر اعرت

يــن بوصفهــا )حكومــة منتخبــة(،  " لهــا مــن وجهــة نظــر الكثري ي ن بوجــود "تأييــد شــعىج أمــا بالنســبة )للحكومــة الانتقاليــة المنتخبــة(، فإنهــا كانــت تتمــري

جريــت قــد شــهدت مقاطعــة واســعة مــن مناطــق وفئــات معينــة. 
ُ
ي أ ولكــن الباحثــة تــرى أن هــذا التأييــد "ناقــص"؛ لأن الانتخابــات الــىت

أمــا )الحكومــة الدائمــة المنتخبــة دســتورياً(، فإنهــا كانــت الأكــرڤ فرضــاً للســيطرة عــى الإقليــم، وإن كان اســتمرار بقــاء القــوة المتعــددة الجنســيات 

ي كان أوضــح، إذ إن  ي التأييــد الشــعىج
ي المتمثــل �ن

ط الثــا�ن يفتــح مجــالًا لإثــارة الشــكوك حــول هــذە المســألة مــن الناحيــة العســكرية تحديــداً. ولكــن الــ�ژ

ي جميــع المناطــق، بعكــس الانتخابــات الســابقة،وتم تســميتها "بحكومــة الوحــدة الوطنيــة"، كمــا كانــت هیي 
ي الانتخابــات كانــت واســعة �ن

المشــاركة �ن

ن دول العالــم عــن ســابقاتها.  افــاً مــن قبــل الــدول واتســع نطــاق التمثيــل الدبلومــاسىي المتبــادل بينهــا وبــ�ي الأكــرڤ اعرت
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/القيمةالقانونيةلقراراتمجلسالأمن ي
المطلبالثا�ف

ي 
، كمــا أنهــا تناولــت بعــد العــام 2003 مواضيــع �ن يــن بشــكل كبــري    بمــا أن العــراق كان محــلًا وموضوعــاً لقــرارات مجلــس الأمــن خــال العقديــن الأخري

ي التدخــل 
ي القيمــة القانونيــة لهــذە القــرارات ومــدى صاحياتهــا �ن

غايــة الأهميــة، وتمــس الســيادة والشــؤون الداخليــة للعــراق، فإنــه لا بــد مــن البحــث �ن

اف.  والاعرت

الفرعالأول:المقصودبالقرارالصادرعنالمنظماتالدولية
ي رســمها – عــن اتجــاە الإدارة الذاتيــة    "القــرار" هــو كل تعبــري مــن جانــب المنظمــة – يتــم عــى النحــو الــذي حــددە دســتورها ومــن خــال الإجــراءات الــىت

لها إلى ترتيب آثار قانونية معينة ومحددة، سواء عى سبيل الإلزام أو التوصية )عبد الحميد,1968، ص 122( .

ي يصدرهــا المجلــس إلى الــدول المتنازعــة  ن فإنهــا: الأوامــر الــىت  أمــا القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن بشــأن نــزاع دولىي يهــدد الأمــن والســلم الدوليــ�ي

تــب عــى مخالفتهــا المســؤولية الدوليــة ) رفعــت,  ي الأمــم المتحــدة ،أو إلى بعــض الهيئــات الدوليــة الأخــرى ، ويرت
أو الــدول الأعضــاء وغــري الاعضــاء �ن

1998 ص 343( ..

ي كــون موضوعهــا يهــدد "الســلم والأمــن 
ي اتخــاذ القــرارات الملزمــة يتمثــل �ن

ويتضــح ممــا ســبق أن القــرارات إمــا )ملزمــة( أو )غــري ملزمــة(، والمعيــار �ن

ي هــذە القــرارات مواضيــع 
ي حالــة العــراق أمــام قــرارات صــدرت جميعهــا ضمــن الفصــل الســابع، عــى الرغــم مــن أنــه عالــج �ن

". والواقــع أننــا �ن ن الدوليــ�ي

 . هــا الكثــري تبــة عــى العــراق وغري ، مثــل برنامــج )النفــط مقابــل الغــذاء(، ونظــام التعويضــات، والديــون المرت ن ة لا تمــس الأمــن والســلم الدوليــ�ي كثــري

ولذلــك يثــور التســاؤل حــول طبيعــة القــرارات الصــادرة بحــق العــراق، هــل هیي قــرارات ذات )طبيعــة قاعديــة( أم أنهــا آراء فجــة أو مواقــف سياســية 

غــري محــددة، ومفتقــدة بالتــالىي للصفــة القاعديــة )عبــد الحميــد, ص 122(. 

احاً بشــأن مســألة معينة يبديها  كما أن قرارات المجلس تتضمن )قرارات ملزمة( وتوصيات التوصيات تتضمن رأياً معيناً أو رغبة أو نصيحة أو اقرت

مجلــس الأمــن عــرج قراراتــه.

ويــرى القســم الأكــرج مــن الفقــه بــأن التوصيــات تتمتــع بقــوة أدبيــة وسياســية فقــط )الأعــوج، 2004(، والآخــر يــرى أن التوصيــات يكــون لهــا قــوة ملزمــة 

، لا بــد مــن البحــث بدايــة حــول كــون القــرارات - الصــادرة عــن  ي
أحياناً)عبــد الحميــد, ص 123 – 124(. وبغــض النظــر عــن هــذا الخــاف القانــو�ن

تــب عليــه مــن آثــار قانونيــة مهمــة. مجلــس الأمــن – مصــدراً مــن مصــادر القانــون الــدولىي العــام  أم لا، لمــا يرت

 :اعتبارقراراتمجلسالأمنمصدراًللقانونالدولىي ي
الفرعالثا�ف

مــع ازديــاد المنظمــات الدوليــة وممارســتها لاختصاصــات دوليــة متنوعــة، وبالــذات منظمــة الأمــم المتحــدة بمختلــف أجهزتهــا وخاصــة مجلــس الأمــن 

ي تقييــم هــذە القــرارات مــن الناحيــة القانونيــة. 
اً مــن الاهتمــام، وبالأخــص �ن ، فــإن النظــرة إلى القــرارات الصــادرة عنهــا بــدأت تأخــذ قــدراً كبــري الــدولىي

ي خلــق القواعــد 
والواقــع أنــه إذا كان المُسَــلم بــه لــدى جمهــور الفقهــاء، أن قــرارات المنظمــات الدوليــة تُســهم – مــن خــال العــرف أو الاتفاقيــات –  �ن

القواعــد  بإنشــاء  اً ومســتقلًا جديــراً  ن تُشــكل بذاتهــا عنــراً متمــري القــرارات،  إذا كانــت هــذە  مــا  قــد احتــدم حــول  الجــدل  الدوليــة، إلا أن  القانونيــة 

امــات القانونيــة الدوليــة )عبــد الونيــس , 2007, ص 113(. ن والالرت

ي المادة )38( من النظام الأســاسىي 
ي نطاق فقه القانون الدولىي التقليدي، يتعلق بشــأن ما إذا كانت المصادر المشــار إليها �ن

وأســاس الجدل الدائر �ن

ي نُقلــت حرفيــاً عــن النظــام الأســاسىي للمحكمــة  )1920 – 1946( –  قــد جــاء ورودهــا عــى ســبيل المثــال أم عــى  لمحكمــة العــدل الدوليــة – والــىت

ســبيل الحــر( الرشــيدي 1999 , ص 60(...
 : ي الفقرة/1عى  القواعد الدولية، وهیي

وتنص المادة )38( من النظام الأساسىي لمحكمة العدل الدولية �ن

فاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.  ي تضع قواعد معرت "أ- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة الىت

ة بمثابة قانون دلَ عليه تواتر الاستعمال.  ب- العادات الدولية المرعية المعترج
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ي أقرتها الأمم المتمدنة.  ج- مبادئ القانون العامة الىت

ي مختلــف الأمــم، ويعتــرج هــذا وذاك مصــدراً احتياطيــاً لقواعــد القانــون، وذلــك مــع 
ي القانــون العــام �ن

ن �ن د – أحــكام المحاكــم ومذاهــب كبــار المؤلفــ�ي

مراعــاة أحــكام المــادة 59 )المــادة ) 59 ((.

وبنــاء عــى نــص هــذە المــادة، يــرى قســم مــن الفقــه أن هــذە المصــادر قــد وردت عــى ســبيل الحــر، وبالتــالىي لا يمكــن إضافــة مصــدر آخــر لهــا. 

ن بهــا، إنمــا ينبــع  اً للقاعــدة الدوليــة؛ لأن وصــف الإلــزام المقــرت ن كمــا يحتَــج هــذا الــرأي بــأن قــرارات المنظمــات الدوليــة لا تشــكل بذاتهــا مصــدراً متمــري

مــن المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة، ومــن ثــم فــا تُعــد هــذە القــرارات مصــدراً مســتقلًا وإنمــا هیي مجــرد نتيجــة مــن نتائــج صفــة المصــدر المُتصفــة بهــا 

"المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة الدوليــة" )عبــد الحميــد، و الدقــاق، وخليفــة،2005، ص 133(..

ي تؤيــد مــا يذهبــون إليــه، فقــد ذهبــت المحكمــة  ي قيــام بعــض الســوابق القضائيــة الــىت
وتتمثــل الحجــة الثالثــة المؤيــدة لمــا ذهــب إليــه هــذا الاتجــاە، �ن

اً عــن اتفاقهــا، أو بواســطة  ي تصــدر تعبــري ي القضيــة المعروفــة بقضيــة )اللوتــس(، إلى أن القواعــد الملزمــة للــدول هیي تلــك الــىت
الدائمــة للعــدل الــدولىي �ن

ي انعقــدت لمحاكمــة  ي أحــد أحــكام المحكمــة العســكرية الــىت
اً عــن القواعــد القانونيــة. كمــا جــاء �ن ي جــرت الــدول عــى قبولهــا باعتبارهــا تعبــري العــادات الــىت

ع دولىي )عبــد الونيــس وآخــرون، مرجــع ســابق / ص 113(... مجــرمیي الحــرب الألمــان، أن القانــون الــدولىي ليــس مــن وضــع مــ�ژ

ي هــذا الموضــوع، رأيــاً مســانداً لهــذا الاتجــاە، يمكــن عــدە "حجــة رابعــة" تُضــاف إلى الحجــج الســابقة، إذ يعتقــد 
ي أثنــاء بحثهــا �ن

وقــد وجــدت الباحثــة �ن

ي شــكل "إعــان "– مثــل )الإعــان العالــمیي 
ي تصــدر بتوافــق الآراء وتنطــوي عــى مبــادئ عامــة كاشــفة – وتكــون غالبــاً �ن هــذا الــرأي أن القــرارات الــىت

، مــع بقــاء رفــض الاســتناد كُليــة  لحقــوق الإنســان( و )قــرار تصفيــة الاســتعمار لعــام 1960(، فإنهــا يمكــن اعتبارهــا شــكلًا مــن مصــادر القانــون الــدولىي

ي إصــدار القرارات(الأشــعل, 1999 ,ص 11(..
إلى هــذا المصــدر، كلمــا كان لاعتبــارات السياســية أثــر أكــرج مــن الاعتبــارات القانونيــة �ن

ي ســاقها الفريــق الأول، واســتدلوا عــى رأيهــم بــأن اســتناد اختصــاص المنظمــة الدوليــة بإصــدار  ى قســم مــن الفقــه للــرد عــى الحجــج الــىت وقــد انــرج

؛ لأن اســتناد  ن اف لهــذە القــرارات بوصــف المصــدر المســتقل المتمــري يــعیي إلى المعاهــدة المنشــئة لهــا، لا يتعــارض والاعــرت قــرارات ذات طابــع ت�ژ

ن  المصــدر إلى مصــدر ســابق عليــه زمنــاً  أو أعــى منــه مــن حيــث تــدرج المصــادر نفســها، لا يفقــد المصــدر الأد�ن درجــة أو المتأخــر زمنــاً وصــف التمــري

ي ظــل النظــم الداخليــة القانونيــة المختلفــة – بتطبيــق 
والاســتقال) عبــد الحميــد, ص 129(.. والقــول بغــري ذلــك يجعــل مثــلًا قيــام المحكمــة – �ن

تــب عــى ذلــك – تمشــياً مــع هــذا  ــع المســتند إلى هــذا الدســتور، ومــا يرت ـ ـ ـ يـ ي حقيقتــه إلا أن يكــون تطبيقــاً للدســتور، لا الت�ژ
يعــات، لا يعــدو �ن الت�ژ

المنطــق- مــن اعتبــار الدســتور هــو المصــدر الوحيــد للقانــون،  وهــذا مــا لا يمكــن التســليم بــه )عبــد الونيــس وآخــرون , ص 114(.

، فــإن ذلــك – حســب  أمــا مســألة عــدم نــص النظــام الأســاسىي لمحكمــة العــدل الدوليــة عــى أن قــرارات المنظمــة الدوليــة هیي مصــدر للقانــون الــدولىي

ي ذاتــه باســتبعادها مــن مصــادر هــذا القانــون، وذلــك لأن ظروفــاً تاريخيــة أحاطــت بنــص هــذە المــادة منــذ صياغتهــا 
رأي هــذا الفريــق – لا يقطــع �ن

ي نبعــت منهــا  عــام 1920، فلقــد تأثــر واضعــو النظــام الأســاسىي للمحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولىي بالتقاليــد الخاصــة بالمؤتمــرات الدبلوماســية، الــىت

كة فيهــا، بموجــب قــرار صــادر بالأغلبيــة،  امــات عــى عاتــق الــدول المشــرت ن المنظمــات الدوليــة، فقــد كان مــن الصعــب عــى تلــك المؤتمــرات فــرض الرت

و ليــس الوضــع كذلــك بالنســبة للأمــم المتحــدة )المرجــع الســابق، ص 114(... بالإضافــة إلى أن النــص المذكــور تــم نقلــه حرفيــاً عــن المــادة )38( 

ت وأصبــح  لقراراتهــا تلــك  ي وقــت لــم تكــن فيــه المنظمــات الدوليــة قــد انتــ�ژ
ي النظــام الأســاسىي للمحكمــة  وهــو نــصٌ منــذ عــام 1920، �ن

المماثلــة �ن

ي تحــ�ن بهــا الآن لتســتحق أن يتــم النــص عليهــا آنــذاك كمصــدر مســتقل، ثــم إن التطبيــق العمــىي لمحكمــة العــدل الدوليــة يوضــح  الأهميــة الــىت

ي أكــرڤ مــن حالــة إلى قــرارات صــادرة مــن إحــدى المنظمــات الدوليــة باعتبارهــا مصــدراً للقاعــدة الدوليــة ) عبــد الحميــد وآخــرون, ص 
اســتنادها و�ن

.)137

ي  ي حقيقته إلا أن يكون أداة من الأدوات الكاشفة عن )الإرادة الشارعة( الىت
كما أوضح هذا الرأي بأن المصدر الشكىي للقاعدة القانونية، لا يعدو �ن

ي وســيلة مــا كقــرارات المنظمــات الدوليــة أداة لإيصــال 
. وعليــه، فــإن الإرادة الشــارعة إذا رأت �ن ئ لقواعــد القانــون الــدولىي تُعــد وبحــق المصــدر المنــ�ژ

ايــد أهميــة المنظمــات وقراراتهــا مــن خــال تزايــد استشــهاد المحاكــم الدوليــة بهــذە القــرارات  )عبــد  ن ي الوقــت الحــاصرن برت
إرادتهــا، وهــو مــا بــدأ يتضــح �ن

الونيــس وآخــرون، ص 115(..



187HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020https://www.huj.uoh.edu.iq

-Huj pگۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

ي القــرارات الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة، وخاصــة عــن )مجلــس الأمــن(، مصــدراً 
، الــذي يــرى �ن ي

ي هــذا الموضــوع مــع الــرأي الثــا�ن
وتميــل الباحثــة �ن

ي أوردهــا هــذا الفريــق لاســتدلال عــى رجاحــة رأيــه وصحتــه.  مســتقلًا مــن مصــادر القانــون الــدولىي العــام، ونؤيــد جميــع الحجــج الــىت

الفرعالثالث:قراراتمجلسالأمنالصادرةوفقاًللفصلالسابع
ي إطــار )الفصــل الســابع( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهیي "قــرارات 

لمَــا كانــت القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن والخاصــة بالعــراق قــد صــدرت �ن

ي تضمنهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة نفســه:  ي تجعلهــا  ملزمــة، والــىت ســس القانونيــة الــىت
ُ
ملزمــة"، فإنــه لا بــد مــن توضيــح الأ

ي 
ي وســعهم مــن عــون إلى الأمــم المتحــدة �ن

ي الأمــم المتحــدة تقديــم كل مــا �ن
" تُوجــب عــى جميــع الــدول الأعضــاء �ن ي أ – مضمــون المــادة )5/2(، والــىت

أي عمــل تتخــذە وفــق الميثــاق، وأن يمتنعــوا عــن مســاعدة أيــة دولــة تتخــذ الأمــم المتحــدة إزاءهــا عمــلًا مــن أعمــال المنــع أو القمــع". وياحــظ أن هــذا 

ام الــدول الأعضــاء بأعمــال المنظمــة عمومــاً.   ن ام عــام، ولــم يُقيَــد بالقــرارات الصــادرة عــن مجلــس الأمــن، ممــا يعــ�ي انطباعــاً بوجــوب الــرت ن ام هــو الــرت ن الالــرت

ي أمــر 
ي الأمــم المتحــدة، قــد عهــدوا إلى مجلــس الأمــن بالتبعــات الرئيســية �ن

ب - مضمــون المــادة )1/24(، وتوضــح هــذە المــادة أن الــدول الأعضــاء �ن

ي تفرضهــا عليــه هــذە التبعــات.  ي قيامــه بواجباتــه الــىت
، وموافقتهــم عــى أنَ مجلــس الأمــن يعمــل نائبــاً عنهــم �ن حفــظ الســلم والأمــن الــدولىي

ي أكدت عى أن "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق الميثاق".  ج – مضمون المادة )25(، الىت

، أن يضعــوا  ي حفــظ الســلم والأمــن الــدولىي
ي ســبيل المســاهمة �ن

ي تُوجــب أن "يتعهــد جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة �ن د- مضمــون المــادة )1/43(، الــىت

وريــة  تحــت تــرف مجلــس الأمــن بنــاء عــى طلبــه وطبقــاً لاتفــاق أو اتفاقــات خاصــة مــا يلــزم مــن القــوات المســلحة والمســاعدات والتســهيات الرن

ي هــذا الشــأن  
ط عــى ممارســة مجلــس الأمــن لســلطاته �ن ، ومــن ذلــك حــق المــرور". وياحــظ أن هــذا النــص لــم يشــرت لحفــظ الســلم والأمــن الــدولىي

)الأعــوج،  ص180(.. 

ي قررهــا مجلــس  ي تنــص عــى أن: "يتظافــر أعضــاء الأمــم المتحــدة عــى تقديــم المعونــة المتبادلــة لتنفيــذ التدابــري الــىت ه - مضمــون المــادة )49(، الــىت

الأمــن". 

(. وعنــد العــودة إلى المــادة )34( مــن  ن ي صــدرت بشــأن العــراق )لانــه لايــزال يشــكل تهديــداً للســلم والأمــن الدوليــ�ي والواقــع أن جميــع القــرارات الــىت

اع أو الموقــف مــن شــأنه أن  ن الميثــاق، ياحــظ أنهــا تُخــول مجلــس الأمــن صاحيــة فحــص أي نــزاع أو أي موقــف، وتقريــر مــا إذا كان اســتمرار هــذا الــرن

 . ن يعــرض للخطــر حفــظ الســلم والأمــن الدوليــ�ي

ي قراراتــه، والحقيقــة أن الباحثــة تميــل إلى الــرأي القائــل 
ن )مقــرارات( و)توصيــات( مجلــس الأمــن المتضمنــة �ن ن بــ�ي ولكــن يبــ�ت ثمــة تســاؤل حــول التميــري

ن مقــرارات مجلــس الأمــن وتوصياتــه، وممــا يؤيــد هــذا الاتجــاە الــرأي الاستشــاري الــذي صــدر عــن محكمــة العــدل  ي القــوة الإلزاميــة بــ�ي
ن �ن بعــدم التميــري

ي حســمت فيــه القــوة الإلزاميــة لتوصيــات مجلــس الأمــن، فلقــد أوضحــت نطــاق تطبيــق  الدوليــة عــام 1971، والمتعلــق بمشــكلة )ناميبيــا( والــىت

ي لمــا يصــدر عــن مجلــس الأمــن مــن توصيــات أو قــرارات تنفيــذاً للفصــل الســابع مــن ميثــاق 
المــادة )25( مــن الميثــاق ومــدى قــوة الإلــزام القانــو�ن

ي المــادة )25( مــن الميثــاق بتنفيــذ مــا يصــدر عــن مجلــس الأمــن ليــس قــاصراً عــى 
ام الــوارد �ن ن ي أن الالــرت

الأمــم المتحــدة. وكان قــرار المحكمــة واضحــاً �ن

ي المــادة 
ي المــادة )41( أو "اســتخدام القــوة" المنصــوص عليهــا �ن

ترفــات المجلــس فيمــا يتعلــق "باتخــاذ التدابــري العقابيــة" المنصــوص عليهــا �ن

ي تصــدر طبقــاً لأحــكام الميثــاقInternational court of Justice Reports, 1917(  , نقــا  )42(. بــل يشــمل كل ترفــات مجلــس الأمــن الــىت

عــن عــىي الاعــوج , ص 176 (.

ولذلك فإن فكرة البحث عن "إرادة مجلس الأمن" لاستبيان طبيعة ما صدر عنه، من كونه قراراً ملزماً أم توصية من خال الصيغة المستخدمة، 

ي غــري القــرارات الصــادرة بموجــب الفصــل الســابع. وتميــل الباحثــة هنــا لانحيــاز "إلى الاتجــاە الغالــب مــن الفقــه الــذي يــرى 
ربمــا تكــون صحيحــة �ن

، وفقــاً لأحــكام الفصــل الســابع – أيــاً كانــت العبــارات  ن ي حفــظ الســلم والأمــن الدوليــ�ي
أن كل مــا يصــدر عــن مجلــس الأمــن بالاســتناد إلى ســلطاته �ن

تــب عــى مخالفتهــا المســؤولية  الدولية")عــىي الأعــوج، مرجــع ســابق , ص175( . وعليــه فــإن قــرارات مجلــس  المســتخدمة - لهــا قــوة إلزاميــة، يرت

ي إطــار الفصــل الســابع، فــ�ي قــرارات ملزمــة. وواقــع التطبيــق العمــىي لقــرارات مجلــس الأمــن الصــادرة بشــأن 
الأمــن الخاصــة بالعــراق مــا دامــت تصــدر �ن
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ي 
العــراق، تثبــت أن جميــع الــدول والمنظمــات تتعامــل معهــا بصفتهــا قــرارات )ملزمــة(، إذ ياحــظ أن جميــع مــا قــرَرە مجلــس الأمــن بشــأن العــراق �ن

، كان  إطــار الفصــل الســابع، ســواء كان متعلقــاً بالجانــب العســكري ونــزع الســاح، أو بالجانــب الاقتصــادي، أو بعــد عــام 2003 بالجانــب الســياسىي

يلــ�ت قبــولًا واســتجابة فوريــة مــن جميــع الــدول الأعضــاء. 

الخاتمة
عقــب دراســة وتحيــل قــرارات مجلــس الامــن الــدولىي بشــأن العمليــة السياســية للعــراق بعــد عــام 2003، واســتنتاج العديــد مــن الآثــار القانونيــة الناتجــة 

ي تناولتهــا هــذە القــرارات، فأنــه مــن الممكــن القــول بــأن مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة قــد أغفــا العديــد مــن الحقــوق القانونيــة  عــن المواضيــع الــىت

ي مــن الاجــراءات لانهــاء 
الثابتــة للعــراق بموجــب القانــون الــدولىي وميثــاق الأمــم المتحدة.كمــا ان مجلــس الأمــن وبعــد عــام 2003، لــم يتخــذ مايكــ�ن

ي نصــوص قراراتــه عــى تطلعــه الى تحقيــق هــذا الهــدف وتأكيــدە عــى حــق الشــعب 
ي أسرع وقــت ممكــن، عــى الرغــم مــن تأكيــدە �ن

حالــة الاحتــال �ن

ي تقريــر مســتقبله.
ي �ن

العــرا�ت

ها بمرونــة تتيــح اســاءة تنفيذهــا  وياحــظ عــى نصــوص القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الامــن عــدم التحديــد والدقــة، ماافســح المجــال أمــام تفســري

هــا مــن القــرارات، عندمــا أعطــت ســلطة الائتــاف المؤقتــة ممارســة الســلطات الثــاث بيــد مديــر الســلطة  ي القــرار )1483( وغري
مثلمــا حصــل �ن

ي حالــة الحــرب. كمــا تــم اثبــات حالــة الاحتــال لاول مــرة مــن خــال القــرار رقــم 
ن والاعــراف المتبعــة �ن الائتافيــة وهــذە مخالفــة لنــص القــرار وللقوانــ�ي

)1472( الصــادر عــن مجلــس الامــن وليــس كمــا يظــن الكثــري مــن انــه كان مــن خــال القــرار رقــم )1483( وهــو الــذي طالــب بأنشــاء )ادارة عراقيــة 

ي محاولــة مــن مجلــس الامــن لاتخــاذ خطــوة تكــون الاســاس لعمليــة انهــاء الاحتــال 
مؤقتــة( لاضفــاء صبغــة مــن الاســتقال عــى هــذە الادارة �ن

ي اعــان انتهــاء حالــة الاحتــال مــن خــال القــرار رقــم )1546( قبــل 
وتحجيــم دورە قــدر الامــكان. كمــا الــزم مجلــس الامــن ســلطة الائتــاف المؤقتــة �ن

ن ان التغــري الوحيــد الــذي حــدث بعــد 28 حزيــران 2004 وهــو انهــاء ممارســة ســلطة الائتــاف لــادارة  ي حــ�ي
حــدوث تغــري فعــىي عــى ارض الواقــع، �ن

اف بالحكومــات يعــد مظهــراً سياســياً بالدرجــة الاولى،  الفعليــة مــع بقــاء قواتهــا العســكرية بالكامــل وتشــكيل حكومــة مؤقتة.ونظــراً لكــون الاعــرت

اف الامــم المتحــدة والــدول الاعضــاء عامــة  اف بهــا، فــأن اعــرت ي تــم الاعــرت عيــة الحكومــة الــىت ورة بحــث سرژ ويرتــب آثــاراً قانونيــة لاحقــاً ولايتطلــب بالــرن

ن هــذە الــدول واي حكومــة عراقيــة  ي تتــم بــ�ي امــات والاتفاقــات الــىت ن ي قبــول جميــع الالرت
ي يتمثــل �ن

بالحكومــات العراقيــة الجديــدة، قــد نتــج عنــه أثــر قانــو�ن

ي العــراق.
تتــولى الســلطة �ن

التوصيات
ي اثبتتهــا هــذە  ن العــراق عــى نصــوص قــرارت مجلــس الامــن الصــادرة بشــانه بعــد عــام 2003 والاســتناد قانونيــا الى جميــع الحقــوق الــىت ورة تركــري 1- صرن

ي أي نــزاع 
ا �ن ي الأكــرڤ تاثــري

ي القــرارات ذاتهــا، كــون تمثــل الســند القانــو�ن
تبــة عــى الاحتــال المنصــوص عليهــا �ن امــات المرت ن القــرارات للعــراق، وكذلــك الالرت

ي المســتقبل.
ن الولايــات المتحــدة ممثلــة ب "ســلطة الائتــاف المؤقتــة" والعــراق �ن ي بــ�ي

قانــو�ن

ي الدولــة كتدقيقهــا مــن 
يعــات وطنيــة وفقــا للســياقات القانونيــة المعتمــدة �ن ورة الغــاء أوامــر "ســلطة الائتــاف المؤقتــة" واســتبدالها بت�ژ 2- صرن

ي العــام للدولــة.
مجلــس الدولــة مثــا خصوصــا وان بعضهــا لــم يعــد منســجما مــع النظــام القانــو�ن

ي لحقــت بــه بمختلــف المجــالات يمكــن مطالبــة دول الاحتــال بالتعويــض عــن جميــع  ار الــىت ي ترتبــت عــى احتــال العــراق والاصرن 3- نتيجــة الاثــار الــىت

ار مســتقبا لان هــذە الحقــوق تبــ�ت قائمــة ولاتســقط  بالتقــادم.  الاصرن
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المصادر
اولا/الوثائقالصادرةعنالاممالمتحدة:

•   ميثاق الامم المتحدة لعام 1945، 

•  النظام الأساسىي لمحكمة العدل الدولية.    

ي 2003- 1637 
ي 2003-1511 �ن

ي 2004- 1500 �ن
ي 2003- 1546 �ن

ي 2003- 1483 �ن
•قــرارات مجلــس الامــن ذات الارقــام الاتيــة: ) 1472 �ن

ي 2006( 
ي 2005- 1732 �ن

�ن

ن 1949 م وبرتوكولها . • اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدني�ي

ية. ن واعراف الحرب الرج ام قوان�ي •  اتفاقية لاهاي لعام 1907 الخاصة باحرت

ثانيا/الكتبوالمراجع

ي الاسرة الدولية، ط/3، مكتبة الانجلو المرية، القاهرة 1959
•العمري،احمد سويلم،اصول العاقات السياسية الدولية، الدولة والفرد �ن

•ابوهيف،عىي صادق ، القانون الدولىي العام، ط17، منشأة المعارف/الاسكندرية 1997

ي التجارية، القاهرة 1999م كة مطابع الطوب�ج •الاشعل،عبدا لله ، القانون الدولىي المعاصر، ط2، سرژ

ي دراسة تطبيقية لحالة العراق، دار النهضة العربية، 2007 ي القانون الحر�ج
، زيادة عبد اللطيف سعيد ، الاحتال �ن ي •القري�ژ

وت 2002 ي الحقوقية، بري ، ط7، منشورات الحلىج •المجذوب ، محمد ، التنظيم الدولىي

ي السلم والحرب، مطبعة المعارف، الاسكندرية 1971
•بشري الشافعیي محمد ، القانون الدولىي العام �ن

•رفعت ،احمد محمد، القانون الدولىي العام، دار النهضة العربية للن�ژ والتوزيــــع، القاهرة، 1998

عيــة او الاســتعمار الامريــكیي )دراســة تطبيقــة عــى العــراق المعــاصر طبقــا لاحــكام  ، ال�ژ •سرحــان، عبــد العزيــز محمــد ، الأمــم المتحــدة واختيــار المصــري

المحاكم الدولية( دار النهضة العربية القاهرة 2005 .

، مطبعة دار السام –بغداد 1975 اكیي والرأسمالىي ن الاشرت ن الفقه�ي ، حكمت ، القانون الدولىي العام دراسة مقارنة ب�ي •شرج

، احتــال العــراق )الاهــداف – النتائــج – المســتقبل(،  ي ضــوء القانــون الــدولىي
ي الراهــن الاحتــال وتوابعــه �ن

ن ، المشــهد العــرا�ت •شــعبان ، عبــد الحســ�ي

وت 2004 مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بــري

ي مبادىء القانون الدولىي العام، مكتبة دار الثقافة للن�ژ والتوزيــــع، عمان 1992م
ن �ن ، غازي حسن ، الوجري ي •صباريىن

ي النظم الدستورية والسياسية العراقية، دار البستان للصحافة والن�ژ بغداد 2005
•عزيز، فائز اسعد ، نظرة �ن

•عبد الحميد ، محمد سامیي و الدقاق،محمد السعيد ، وخليفة،ابراهيم احمد ، القانون الدولىي العام– القاعدة الدولية، الاسكندرية 2005

•عبد الحميد، محمد سامیي ، أصول القانون الدولىي العام، الجزء الاول )الجماعية الدولية( ط5، الاسكندرية،1996

ي القانون الدولىي العام كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 2007
•عبد الونيس، احمد ،و الرشيدي،احمد، مذكرات �ن

•فؤاد ، مصط�ن احمد ،النظرية العامة للترفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة،منشأة المعارف،الاسكندرية.

والدسات�ی ف ثالثاً/القوان�ی

•قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004.

رابعا/الدوريات

، العدد 55، 1999   ي دراسة القانون الدولىي العام، المجلة العرية للقانون الدولىي
•الرشيدي، احمد ، الاتجاهات الحديثة �ن

ي العراق،مجلة السياسة الدولية،العدد154،مجلد38،ت2/ 2003
، خالد ،مجلس الحكم الانتقالىي ومستقبل الحكم �ن ي

•ال�جا�ن

، مجلــة شــؤون خليجيــة الصــادر عــن مركــز الخليــج للدراســات  •ســيحة، ريمــون قلتــه ، مســتقبل العــراق عــى ضــوء قــرار مجلــس الامــن الاخــري
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2004  ،38 العــدد  اتيجية،  الاســرت

•عبــد الحميــد، محمــد ســامیي ، القيمــة القانونيــة لقــرارات المنظمــات الدوليــة كمصــدر لقواعــد القانــون الــدولىي العــام، المجلــة المريــة للقانــون 

، المجلــد 24 ،1968 الــدولىي

خامسا/الرسائلالجامعية

ي ظل الاحتال , طروحة دكتوراە كلية القانون، جامعة الموصل 2006
•الجبوري ، خلف رمضان ، اعمال الدولة �ن

ي الفصل السابع / ميثاق الامم المتحدة،رسالة دكتوراە، جامعة القاهرة 2004
ي صالح ، الجزاءات الدولية �ن •الاعوج، عىي نا�ج

سادسا/اللوائحالتنظيمية

CPA/REG/16may2003/01 الائحة التنظيمية رقم 1 الصادرة عن سلطة الائتاف المؤقتة بالوثيقة الرسمية•

CPA/REG/13 july 2003/06 الائحة التنظيمية رقم 6 الصادرة عن سلطة الائتاف المؤقتة بالوثيقة الرسمية•

CPA/REG/9 june 2004/09 الائحة التنظيمية رقم 9 الصادرة عن سلطة الائتاف المؤقتة بالوثيقة الرسمية•

ونية سابعا/المواقعالالك�ت

www.un.org الموقع الرسمیي للأمم المتحدة•

.www.imie 2005 ي
•البعثة الدولية لانتخابات العراقية لمجلس النواب العرا�ت


